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یُعتبر التطور الاقتصادي الحاصل في الوقت الحالي أساساً لتقدم الدول، حیث یقوم 

الائتمان والثقة المتبادلة . المجتمع التجاري الناجح على أساسین رئیسیین هما الائتمان والثقة

قویة الأمر حمایة یتطلب  لكولذ ،ت التجاریة ویضمنان قوامها الصلبیشكلان أساس المعاملا

حیث إن الشخص الذي یكون دائنًا في بعض الأحیان قد یكون مدینًا في الوقت  لحقوق الدائنین

  .نفسه، وبالتالي یتوجب علیه الوفاء بحقوق الآخرین في المواعید المحددة

لتحقیق هذا الهدف، فقد امتدت الحمایة القانونیة للائتمان إلى وضع قواعد قانونیة 

تهدف هذه القواعد إلى تعزیز وضمان استمراریة الائتمان والثقة . يخاصة في القانون التجار 

بین التجار، ویتم ذلك عن طریق إنشاء نظام للإفلاس یُطبق على التاجر الذي یتوقف عن دفع 

  .دیونه التجاریة، بهدف ضمان تسدید الدیون والحفاظ على الاستقرار في العلاقات التجاریة

ل التنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذي توقف الإفلاس یُعتبر وسیلة من وسائ

یُطبق هذا النظام فقط على فئة محددة من الأشخاص، . عن دفع دیونه في مواعید استحقاقها

  .وهم التجار، ویخص بشكل خاص نوعًا معینًا من الدیون وهو الدیون التجاریة

ر المعلومات المحاسبیة، وحیث أن الإفلاس ینشأ من طبیعة مالیة ویحدث نتیجة لتدهو 

فعندما یُثبت توقف التاجر عن سداد دیونه التجاریة أو یُظهر استخدامه لوسائل غیر قانونیة 

یذ على أمواله من خلال طلب لتعزیز الثقة المالیة به، یكون لدائنیه الحق في اللجوء إلى تنف

  .إفلاسه

بعد أن یقدم  سبب حدوثهسباب التي توضح وتفسر وقوع الإفلاس یستلزم البحث عن الأ  

المدین نفسه أو أحد دائنیه أو بعضهم طلبًا لإعلان الإفلاس، تقوم المحكمة المختصة بفحص 

الشروط اللازمة لتقریر وجود حالة الإفلاس، والتي تشمل تأكید صفة التاجر لدى المدین وكون 

قف التاجر عن الدین المطروح في دعوى الإفلاس ذو طابع تجاري، بالإضافة إلى إثبات تو 

عند تأكد المحكمة من  ستنفاد الدیون لما لدیه من أموالسداد دیونه التجاریة نتیجة لعجزه بعد ا

  .حالة الإفلاس، تصدر حكمًا بإعلان إفلاس المدین التاجر
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وهذا الحكم الصادر بتقریر حالة الإفلاس بحق المدین یترتب علیه مجموعة من الآثار،   

ل لیؤثر على المفلس في شخصه وأمواله، بینما یمتد بعضها الآخر إلى یمتد بعضها إلى المستقب

  .الماضي لیؤثر على تصرفاته التي قام بها بعد توقفه عن الدفع

حیث أن المشرع أراد حمایة حقوق الدائنین من عبث المدین وسوء نیته، فقد حرص على   

تعتبر هذه الفترة من أخطر . متابعة تصرفاته الواقعة قبل صدور حكم إعلان الإفلاس مباشرة

وأكثر الفترات ضررًا بالدائنین، لأن المدین یكون على علم باقترابه من حالة الإفلاس قبل غیره 

أو یدرك أنه على وشك الوقوع فیها، فیلجأ إلى مختلف الوسائل والتدابیر لإخفاء حالته المالیة 

قد یضطر المدین للقیام  كالأكثر من ذل، و والسعي لإصلاح وضعه لتفادي كارثة الإفلاس

بتصرفات یائسة مثل بیع أمواله بثمن بخس أو الانخراط في مضاربات متهورة، مما یزید حالته 

قد یسوء قصده فیلجأ إلى إخفاء أمواله المتبقیة أو تبدیدها أو وهبها لأقاربه أو التصرف  ،سوءًا

  .فیها بعقود صوریة

 :اهمیة الموضوع

في توفیر " أثار الإفلاس بالنسبة للمدین في التشریع الجزائري"تتمثل أهمیة موضوعنا   

رؤیة شاملة حول كیفیة تأثیر هذه الحالة على الافراد، وكذلك في تقدیم إطار قانوني یمكن ان 

یساعد في حمایة جمیع الأطراف المعنیة، فالإفلاس لیس مجرد مسألة مالیة بل هو قضیة ذات 

  .ونیة و إجتماعیة تؤثر على حیاة المدین ومستقبلهأبعاد قان

ومن هنا تبرز ضرورة دراسة هذا الموضوع لفهم تدعیاته بشكل اعمق وإیجاد الحلول   

  .الممكنة للتخفیف من وطأتها

فإن هذا البحث یمكن ان یساهم في تطویر السیاسات و التشریعات بالإضافة الى ذلك    

مارسات العالمیة، و یساعد في توفیر الحمایة القانونیة الوطنیة بما یتماشى مع افضل الم

  .اللازمة للمدینین، مما یعزز الثقة في النظام المالي ویشجع على زیادة الاعمال والإستثمار
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  :أسباب إختیار الموضوع

لهذا الموضوع الى أسباب ذاتیة تتمثل في كونه أحد الموضوعات التي  وتعود أسباب إخیارنا

تدخل ضمن تخصصنا كطلاب قانون أعمال، و أیضا لمویلنا ورغبتنا في مواضیع الإفلاس 

  ،للتعمق في فهم و إكتشاف نظام الإفلاس وما یترتب على المدین في حال الوقوع فیه

هذا الموضوع تكمن في الأهمیة التي یحملها على لإختیارنا لبالنسبة للأسباب الموضوعیة  أما

الصعیدین الإقتصادي و الاجتماعي، فالإفلاس لیس مجرد مسألة قانونیة بل هو ظاهرة تؤثر 

بشكل عمیق على الإقتصاد الوطني والأسواق المالیة، مما یجعل من الضروري فهم تداعیاته 

الموضوع من الحاجة الى تحقیق وتأثیراته على المدینین بشكل خاص، وكذلك تأتي أهمیة 

التوازن القانوني بین حمایة حقوق الدائنین وضمان عدم تضرر المدین بشكل مفرط، بالإضافة 

الى الحاجة لتحسین التشریعات الوطنیة بناءًا على المقارنات مع الأطر القانونیة الدولیة، هذا 

فعالیة و إستدامة، مما یساهم التحلیل یمكن ان یساعد في تطویر سیاسات وأطر قانونیة أكثر 

  .في إستقرار الاقتصاد وتعزیز الثقة في النظام المالي

  :ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالیة   

  حكم الإفلاس بالنسبة للمدین ؟قبل و بعدصدور ما هي النتائج المترتبة 

  :الأسئلة الفرعیة

  ماهي النصوص القانونیة المنظمة للإفلاس في النظام التشریعي الجزائري ؟ _

  ما هي الأثار الاقتصادیة المترتبة على الإفلاس بالنسبة لمدین ؟_

  كیف یؤثر الإفلاس على الحالة الاجتماعیة للمدین وأسرته ؟_

  :أهداف الدراسة 

، وتحدید مدى تنظم حالات الإفلاسالتشریعاتالوطنیةالتي و النصوص القانونیةوتحلیل  فهم_ 

  .شمولیتها وكفاءتها في حمایة حقوق المدین
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  .تحدید التأثیرات الإقتصادیة للإفلاس على المدین_

  .دراسة الأثار الإجتماعیة للإفلاس على المدین و أسرته_

إقتراح تعدیلات وتحسینات على القوانین الحالیة لتعزیز حمایة المدین، و ضمان إجراءات _

  .الإفلاس ثر عدالة وفعالیة في حالاتاك

  .تحدید تدابیر وقائیة التي یمكن أن یتخذها الأفراد لتجنب الوقوع في الإفلاس_

  : الدراسات السابقة

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، " فترة الریبة في القانون التجاري الجزائري" 

ماهیة فترة الریبة و ثانیا حكم تصرفات المفلس  بویحي نعیمة و براهم حجیلة، التي تضمنت اولا

  .خلال فترة الریبة

  : صعوبات الدراسة

  .في إختیار الموضوع حیث انه لم یتطرق الیه بشكل كبیر على مستوى الكلیة_

  .كما واجهنا ایضا صعوبات في قلة المراجع_

  :المنهج المتبع

في دراستنا على المنهج التحلیلي وذلك من خلال تحلیل مختلف النصوص  إعتمدنا  

من أجل الوصول الى النتائج المرجوة من موضوع البحث، وكذلك ذات الصلة  القانونیة

  .إستعراض الأثار المترتبة على الإفلاس بالنسبة للمدین

  :خطة الدراسة

ومن أجل إعطاء رؤیة واضحة لمختلف الجوانب المحیطة  وبناءً على ما تقدم  

آثار الإفلاس ) الفصل الأول(سنتناول في  لذلك ،، ارتأینا اعتماد الخطة الثنائیةبالموضوع
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قبل صدور حكم الإفلاس،وهذا الفصل ینقسم بدوره الى مبحثین، المبحث الأول لمدین بالنسبة ل

  ).مفهوم عدم النفاذ الجوازي ( الثاني ، و المبحث )مفهوم عدم النفاذ الوجوبي ( 

 ،)آثار الإفلاس بالنسبة للمدین بعد صدور حكم الإفلاس ( وأما في الفصل الثاني   

، والمبحث )غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله ( وینقسم بدوره الى مبحثین، المبحث الأول 

  ).مالیة للمفلس وعائلتهسقوط الحقوق السیاسیة والمدنیة وتقریر الإعانة ال(الثاني 
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  :الفصل الأول 

آثار الإفلاس بالنسبة للمدین قبل صدور 

  حكم الإفلاس
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تجري إجراءات الإعسار بمجموعة من الخطوات، ویتولى تنفیذها جهة مختصة تمثلها   

 .شخصیة قضائیة تُعیَّن خلال فترة غیر محددة

المبدأ الأساسي في الحكم بالإفلاس هو أنه یصبح ساري المفعول من تاریخ صدوره   

ومع ذلك، لا یتم إصدار هذا الحكم عادةً مباشرة بعد . بالنسبة للمدین والدائنین على حد سواء

قد تكون هناك فترة زمنیة بین التوقف عن السداد وإصدار حكم . توقف المدین عن سداد الدین

یحاول المدین خلال هذه الفترة تجنب الإفلاس عن طریق إخفاء تدهور وضعه الإفلاس، حیث 

المالي، أو على الأقل تأجیله لأطول فترة ممكنة، حتى ولو كان ذلك بواسطة طرق غیر 

 .مشروعة

. یهدف المشرعون التجاریون إلى منع المدین من التأثیر السلبي على مصالح الدائنین  

یفرضون قیودًا على إدارة المدین وتصرفاته في الأموال لمنعه  لذا، عند صدور حكم الإفلاس،

 .1من التبذیر أو الإخفاء أو التلاعب أو التحیز لبعض الدائنین على حساب الآخرین

بناءً على ذلك، یثیر المشرعون شكوكًا حول سلوك المدین بین التوقف عن السداد   

. یة الدائنین وضمان المساواة بینهموصدور حكم الإفلاس، ویرجون إلغاء حكم الإفلاس لحما

المبحث الأول یتناول عدم النفاذ : استنادًا إلى هذا السیاق، قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین

    .الواجب، والمبحث الثاني یتناول عدم النفاذ الجوازي

                                                           
 206 -205، ص  1995عبد الحمید الشواربي ، الإفلاس ، منشأة المعارف ، مصر 1
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  الأولالمبحث 

  عدم النفاذ الوجوبي

على عدة 1ج. ت. ق منمن 247/1نص المادة ت، جوبيفیما یتعلق بعدم النفاذ الو 

تصرفات لا یُسمح بتطبیقها تجاه جماعة الدائنین خلال فترة الریبة، وهي الفترة التي تُعتبر 

لذا،  تضر بحقوق دائنیه دون تعویض لهم الفعلیة للإفلاس، وحیث قد یقوم المدین بتصرفات

 .یتعین التركیز على حفظ حقوق الدائنین

التبرعات وسداد  وجوبيخضع لعدم النفاذ التشمل التصرفات التي ت ناءً على ذلكوب

كما تشمل أیضاً التصرفات التي تُظهر تمییزاً ظاهراً  تأمینات الخاصة خلال فترة الریبةالدیون وال

من المدین لأحد الدائنین على حساب البقیة، حیث یهدف القانون من عدم النفاذ إلى حمایة 

وهذا ما یحقق المساواة بین الدائنین، ولذا  ن من تصرفات المدین التي تضر بهمجمیع الدائنی

  .یُلغى أي تصرف یهدف المدین منه إلى تمییز أحد الدائنین عن الآخرین

لم یترك المشرع الخیار للقاضي بل ألزمه بالحكم بعدم النفاذ الوجوبي دون النظر في نیة 

فإن  لذا ،شرعع الأهداف التي سعى إلیها المالمتصرف إلیه، لأن طبیعة التصرف تتعارض م

                                                           

المتضمن القانون التجاري الجزائري،  1975سبتمبر  26، الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  1

 .1975/12/19، الصادرة في 101ج، العدد . ج. ر . ج  المعدل والمتمم،
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هذا التصرف لا یكون نافذاً تجاه جماعة الدائنین، رغم بقائه صحیحاً بین طرفیه سواء كان 

  .1عادي تصرفاً تبرعیاً أو وفاءً غیر

المطلب (لتناول موضوع عدم النفاذ الوجوبي، من الضروري تحدید مفهومه وشروطه 

  ).ب الثانيالمطل(والتصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي ) الأول

  

                                                           

العایب سمیة، نظام الإفلاس، مذكرة نهایة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء، مدیریة التداریب، الدفعة  هتهات منال نجوى،1

 .329، ص 2008، الجزائر ،  السادسة عشر
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  المطلب الأول

  مفهوم عدم النفاذ الوجوبي

  ،)الفرع الأول(نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف عدم النفاذ الوجوبي لتصرفات المدین 

  ).الفرع الثاني(وتبیان الشروط التي یقوم علیها 

  الفرع الأول

 تعریف عدم النفاذ الوجوبي

ت التي تخضع لعدم النفاذ التصرفا 1الجزائريمن قانون التجارة  247/1تناولت المادة 

على المحكمة بل یجب  وهذا لا یعني أن التصرف باطل قانوناً إذا تم في فترة الریبة، الوجوبي

أن تحكم بعدم النفاذ بناءً على طلب الوكیل القضائي، بمجرد تأكدها من تاریخ التصرف 

  .2وطبیعته، دون أن یكون لها حق التقدیر في ذلك

ویُقصد بعدم النفاذ الوجوبي البطلان الذي یجب أن تحكم به المحكمة بمجرد توافر   

 .3شروطه، دون أن یكون لها سلطة تقدیریة

 الفرع الثاني

 شروط عدم النفاذ الوجوبي

بما أن عدم النفاذ الوجوبي یؤثر على بعض التصرفات التي یقوم بها المدین المفلس 

، فإنه یجب توافر شروط معینة تتعلق بالتصرفات وقت ویهدف إلى حمایة جماعة الدائنین

یشترط للحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر عن  لذا ،حصولها وتقتصر على المدین المفلس

                                                           

  ، المتضمن القانون التجاري الجزائري75-59الأمر رقم1

  .122ن، ص . س. ان، دعفیف شمس الدین الإسناد التجاریة والإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبن2

  .71، ص 2013نسرین شریقي الإفلاس والتسویة القضائیة، دار ،بلقیس، الجزائر ،3
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، توفر الشروط التي نصت علیها الفقرة الأولى من المادة 1المفلس في حق جماعة الدائنین

  .2من قانون التجارة الجزائري 247

 التصرف خلال فترة الریبةیجب أن یقع : أولاً 

لا یصح التمسك قبل : "من قانون التجارة الجزائري، تنص على أنه 247وفقاً للمادة 

 "عجماعة الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة من المدین منذ تاریخ التوقف عن الدف

 .كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض. 1

 .اوضة یتجاوز فیه التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخركل عقد مع. 2

كل وفاء مهما كانت كیفیته للدیون غیر الحالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن . 3

 .الدفع

كل وفاء للدیون الحالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل . 4

 .أو غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة

كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي، وكل حق احتكار أو رهن حیازي یُرتب على . 5

 .أموال المدین للدیون السابقة التعاقد علیها

یجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین بالعقود بغیر 

لستة أشهر السابقة عوض المشار إلیها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمحررة في ظرف ا

 .للتوقف عن الوفاء

 

                                                           
 أحكام الإفلاس والصلح الواقي، الجزء الثالث، دار الثقافة للنشر(عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري 1

  .182، ص 2008والتوزیع، الأردن، 
 .المتضمن القانون التجاري الجزائري ، 59- 75الأمر رقم 2
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تاریخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بشهر 

  .1"الإفلاس، ولا یكون هذا التاریخ سابقاً لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عشر شهراً 

في حق  نلاحظ أن المشرع اشترط للحكم بعدم النفاذ الوجوبي لتصرفات المدین المفلس

جماعة الدائنین، أن یتم التصرف خلال فترة الریبة هذه الفترة حددها المشرع الجزائري بالفترة 

ع وتاریخ صدور الحكم بشهر الواقعة بین التاریخ الذي تحدده المحكمة لتوقف التاجر عن الدف

عشر شهراً قبل  إلا أن الفقرة الأخیرة من نفس المادة تشترط ألا تتجاوز هذه الفترة ثمانیة إفلاسه

 . صدور الحكم بشهر الإفلاس

ولتحدید ما إذا كان التصرف قد تم خلال هذه الفترة، یجب الاعتداد بوقت إبرام العقد بین 

تكون العبرة بتاریخ  التصرف عرفیاً وذو طبیعة تجاریة وإذا كان فیذهالطرفین ولیس بوقت تن

حال كان التصرف من النوع الذي لا  في یدعي عدم صحته أن یثبت ما یدعیه العقد، وعلى من

ینتج آثاره بین المتعاقدین إلا بعد اتباع بعض الإجراءات القانونیة، مثل التصرفات المتعلقة 

بالعقارات التي تتطلب القید في المحافظة العقاریة، فإن تاریخ هذا القید هو الذي یُعتبر تاریخ 

 .2التصرف

 

المفلس نفسه ومتعلقا بأمواله یجب أن یصدر التصرف من المدین: ثانیا   

لس نفسه لكي یتم الحكم بعدم نفاذ التصرف، یجب أن یكون قد صدر عن المدین المف

بالإضافة إلى شرط وقوع التصرف خلال فترة الریبة، فإن الغالب على  وأن یكون متعلقا بأمواله

تصرفات المفلس في هذه الفترة هو سوء النیة والغش، مما یجعل هذه التصرفات ضارة بحقوق 

لا یمكن الحكم بعدم نفاذ تصرف صدر  وبالتالي ،نین، ولهذا تم الحكم بعدم نفاذهاجماعة الدائ

  .متناولاً أموال هذا الأخیرعن شخص غیر المدین المفلس و 

                                                           

  .، المرجع نفسه59-75لأمر رقم 1

في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،  - عقیلة، فترة الریبة في إفلاس التاجر الفرد  مرشیشي2

، نقلا عن بویحي نعیمة براهم حجیلة، فترة الریبة في القانون التجاري  3، ص ، 2006جامعة أحمد بوفرة، بومرداس، 

ون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة الحقوق فرع القان فيالجزائري، مذكرة ماستر 

  .34، ص 2013بجایة، 



 
13 

 

إذا قام شخص آخر بتصرف معین، مثل عقد صفقة لصالح المفلس أو سداد دین 

السبب هو غیاب الضرر لجماعة . لم یستحق بعد، فإنه لا یخضع لعدم النفاذ الوجوبي

  .1الدائنین

 247/1یجب أن یكون التصرف من ضمن الحالات المنصوص علیها في المادة : ثالثاً 

یعني هذا الشرط أن التصرف یجب أن یكون من تلك المحددة في نصوص القانون، . ج.ت.ق

لا یمكن أن یشمل عدم  وبالتالي. 2ج. ت. من ق 247وتحدیداً في الفقرة الأولى من المادة 

لا یمكن قیاس تصرفات مماثلة  وعلیه ،ات أخرى غیر المذكورة في القانونالنفاذ الوجوبي تصرف

 .علیها في المادة المذكورة بتلك المنصوص

لا یتطلب عدم نفاذ هذه التصرفات وجوباً إثبات سوء نیة المدین أو تواطئه  بالإضافة إلى ذلك

طبیعة هذه التصرفات تشیر  ،لم الأخیر بتوقف المدین عن الدفعمع المتصرف إلیه أو عدم ع

اجهتهم بغض النظر عن بوضوح إلى إلحاقها الضرر بالدائنین، مما یستدعي عدم نفاذها في مو 

 .3نوایا المدین أو المتصرف إلیه طالما أنها وقعت خلال فترة الریبة

  المطلب الثاني

 التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبي

، نجد أن المشرع الجزائري حدد 4ج. ت. من ق 247بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

مواجهة جماعة الدائنین بشرط أن تكون هذه الحالات التي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي في 

: وسوف نتناول هذه التصرفات المحصورة على النحو التالي خلال فترة الریبة التصرفات صادرة

، وأخیراً )الفرع الثالث(، الوفاء بالدیون )الفرع الثاني(، عقود المعاوضة )الفرع الأول(التبرعات 

  ).ابعالفرع الر (التأمینات اللاحقة لنشوء الدین 

  

                                                           

  . 91، ص 1980ن ، الجزائر، . د. أحمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثالثة د 1

  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري75-59الأمر رقم 2

، منشورات الحلبي الحقوقیة، )القانون التجاري الأوراق التجاریة ،الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك(الفقي، محمد السید 3

  .343، ص 2003لبنان، 

  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري75-59الأمر رقم 4
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  : الفرع الأول

  التبرعات

 1من قانون التجارة الجزائري 247من حالات البطلان الوجوبي التي نصت علیها المادة 

مفلس دون سواء كانت منقولة أو عقاریة، والتي یجریها المدین ال هي التصرفات الناقلة للملكیة

فترة الریبة تمتد من تاریخ التوقف عن الدفع وحتى صدور حكم شهر  مقابل خلال فترة الریبة

هذه التصرفات تلحق ضرراً  السابقة لتاریخ التوقف عن الدفع الإفلاس، مضافاً إلیها الستة أشهر

تشیر إلى التصرفات  247المادة  ان الأجدر بالمدین أن یسدد دیونهواضحاً بالدائنین، حیث ك

بل، والمقصود بالتبرع هنا یشمل كل ما یصدر عن المفلس دون الناقلة للملكیة دون مقا

معاوضة، مثل منح حق الانتفاع أو الاستخدام أو الاستغلال أو إقرار رهن لصالح الغیر أو 

 .2كفالة دین

فهي تُعد تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت ولا تخضع لعدم النفاذ الوجوبي  أما الوصیة

من جهة  إذ لا توجد تركة قبل سداد الدیونهذا البطلان،  لعدم وجود مصلحة للدائنین في

إذا كان  بشرط أن تكون قد صدرت بشكل صحیح أخرى، الهبات تخضع لعدم النفاذ الوجوبي

سبب الهبة مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، أو لم تُحرر في محرر رسمي عندما یشترط 

القانون ذلك، فإن للوكیل المتصرف القضائي الحق في استعمال حق المدین في الدفع ببطلان 

 .الهبة بناءً على أحكام القواعد العامة

الهدایا  مناسبات الزواج غالباً ما یجعل هذه العرف الاجتماعي، مثل الهدایا المتبادلة في

لذلك، یرى الفقه والقضاء عدم تطبیق أحكام عدم النفاذ الوجوبي على  بمثابة واجبات اجتماعیة

كما أن المهر المعجل الذي یدفع كصداق للزوجة لا یدخل  هدایا إلا إذا كانت مبالغاً فیهاهذه ال

 .3اً فیه بشكل غیر معتادضمن التبرع ویظل صحیحاً ما لم یكن مبالغ

                                                           

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري, 59- 75الأمر رقم 1

التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجزائریة،الجزائر ، راشد راشد ،الأوراق 2

  .292، ص 2004

  94-93ص.أحمد محرز ، المرجع السابق 3
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أو معاوضة أو حوالة وما شابه قد یظهر التبرع بصورة واضحة أو خفیة في عقود بیع 

یمكن طلب عدم نفاذ هذا التصرف إذا كان صادراً في صورة بیع أو غیره وذلك لصدوره  ذلك

  .خلال فترة الریبة ولأنه في الواقع تبرع ولیس عقد بیع حقیقي

هذا الحكم  إذا ثبت وقوعه خلال فترة الریبة الحكم بعدم نفاذ التبرعیتوجب على المحكمة   

یجعل التبرع كأنه لم یكن بالنسبة لجماعة الدائنین، مما یلزم الموهوب له بإعادة كل ما حصل 

ویتوجب علیه الرد حتى لو كان حسن النیة ولا  ئد بسبب هذا التبرع إلى التفلیسةعلیه من فوا

  .یعلم بتوقف المدین عن دفع دیونه

  :الفرع الثاني 

 عقودالمعاوضة

العقد الذي یوجب على  أيي لا یتناسب فیها المقابل مع التزام المفلسذالعقد المعاوضة 

و .1الطرفینكل واحد من طرفي العقد إعطاء أو فعل شيء ما،والذي تتساوى فیه التزامات 

في فقرتها الأولى من القانون التجاري الجزائري التي تنص  247حسب ما تقضي به المادة 

  :ي على ما یل

لا یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما ي لي من التصرفات الصادرة من المدین ''

  "ع منذ تاریخ التوقف عن الدف

  ، ''...إلتزام الطرف الآخركل عقد معاوضة یجاوز فیه إلتزام المدین بكثیر  - 2

فإنه یجب أن یتحقق في العقد التفاوت بین ما یأخذه المدین و ما یلزم بإعطاءه، كأن 

 .2یبیع بثمن بخس، فمثل هذا التصرف لا یحتج به اتجاه جماعة الدائنین

  

                                                           

  ، 1992الجزء الأول، د د ن ، الجزائر،  1975زرارة صالحي الواسعة، الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة ،1

  104صفحة 

  284راشد راشد، المرجع السابق، ص 2
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إلا أنه قد یصعب تقدیر تفاوت المقابل، حیث یجب الأخذ بعین الاعتبار الأوضاع 

  لساریة أثناء إبرام العقد أو بعد ذلك، فكل من الوكیل المتصرف القضائي،الاقتصادیة ا

و المتعاقد مع المدین یقدم ما له من أدلة إثبات، و للمحكمة أن تقضي في هذا الشأن بالإستناد 

  .1علیها وفقا للسلطة التقدیریة لقاضیالموضوع

  :الفرع الثالث 

  الوفاء بالدیون

من القانون التجاري الجزائري  247في الفقرة الأولى من المادة  المذكورالوفاء یقصد ب  

الوفاء بالدیون غیر الحالة؛ و الوفاء بدیون حالة بغیر النقود أو بأیة : هما ، نوعانأنه یوجد 

التمسك قبل جماعة لا یصح ": بنصها على ما یلي طریقة أخرى من طرق الوفاء العادی

  "الصادرة من المدین منذ تاریخ التوقف عن الدفعلي من التصرفات الدائنین بما ی

  .خ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفعكل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاری - 3

كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو  - 4

  ..." . غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة

  : الوفاء بالدیون غیر الحالة - 1

أعلاه في قبول الوفاء الذي یقدمه المفلس لأحد  247تردد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

تمییزه وتفضیله على  دائنیه، والذي یمتلك دینًا غیر مستحق ینشأ خلال فترة الریبة، حیث یتم

فإن المشرع لم یتردد في تعریض هذا النوع من الوفاء لأحكام عدم النفاذ  ولذلك ،سائر دائنیه

الخاصة بفترة الریبة، مما یتطلب من الدائن إعادة ما تلقاه ثم المشاركة في إفلاس المدین، وذلك 

  .2لتحقیق المساواة مع باقي الدائنین العادیین

                                                           

  . 95.ص  1979محرز أحمد، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المطبعة الفنیة، القاهرة، ،1

140خلیل أحمد محمود، الإفلاس التجاري و الإعسار المدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، ص  2 
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قابل وفاء سند تجاري لم یحل أجل ویعتبر أیضا من قبیل الوفاء قبل میعاد الاستحقاق انشاء م

  1.هوفائ

سواء كان مدنیًا (الحكم بعدم نفاذ هذا الوفاء یكون واجبًا، بغض النظر عن صفة الدین   

ونظرًا لأن الالتزامات ). سواء كان عقدًا أو شبه عقدًا أو فعلاً ضارًا(ومصدره ) أو تجاریًا

فإن الوفاء بها خلال فترة  ر حالة، وبالتاليدائمًا تعتبر غیالطبیعیة لیست ملزمة بالتنفیذ، فهي 

  .الشك لا یكون نافذًا وجوبًا

أجل الوفاء  یجب الرجوع إلى میعاد استحقاقه؛ إذا لم یحل مما إذا كان الدین حالیًا أم لا للتحقق

أما إذا كان الدین حالیًا  ذه الحالة لا یكون نافذًا وجوبًافإن الوفاء في ه بالدین في هذا الوقت

حتى إذا وقع خلال الفترة  حالة لا یشمله عدم النفاذ الحتميعند وقوع الوفاء، ففي هذه ال

  .2المشبوهة ونشأ الدین خلالها

و بالنسبة لطریقة الوفاء فلا یهم إذا كانت نقدا أو بیعا أو مقاصة، و هذا حسب العبارة   

كل وفاء مهما كانت '' : المتمثلة في تجاري الجزائريمن القانون ال 247المادة الواردة في 

  . ''كیفیته

   :الوفاء بدیون حالة بغیر النقود أو بأیة كیفیة أخرى من كیفیات الوفاء العادیة 2

لیم مبلغ مالي الوفاء الحقیقي یتم من خلال تسلیم محل الالتزام، حیث یتضمن ذلك تس  

الوفاء  من القانون التجاري الجزائري 247وتقیس الفقرة الأولى من المادة  معادل لقیمة الدین

. 3بالنقود، حیث یجب أن یتم الوفاء عن طریق التحویل في الحساب الجاري بشكل نظامي

ویُعتبر الوفاء بالأوراق التجاریة مقبولاً وفقًا للعرف التجاري، حیث تعد الأوراق التجاریة وسیلة 

                                                           

دار المطبوعات الجامعیة،  1999لسنة ، 17الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجدید رقم  البارودي علي، الأوراق التجاریة و1

  .287، ص 2002الإسكندریة،

  و ما یلیها 140خلیل أحمد محمود، الإفلاس التجاري و الإعسار المدني، المرجع السابق، ص 2

  285راشد راشد، المرجع السابق، ص 3
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فإن الوفاء بهذه الوسائل یكون  ، وبالتالي1خاصیة الوظیفة الأساسیة والجوهریةللوفاء، وتتمتع ب

  .صحیحًا وغیر خاضع لعدم النفاذ الوجوبي

باستثناء الحالة أو النقل المصرفي، والذي یشیر إلى الوفاء الذي یتم  أضیفت نفس الفقرة  

نه في نفس ائبواسطة تحویل المبلغ المدین من حساب المدین في المصرف إلى حساب د

لا تخضع  یعادل الوفاء بالنقود، وبالتالي تُعتبر هذه الطریقة ما المصرف أو في مصرف آخر

  .2لأحكام عدم النفاذ الوجوبي حتى لو تمت في فترة الریبة

لیها ویحدث خلال الفترة یُعتبر الوفاء غیر نافذًا عندما یكون بوسیلة غیر المتفق ع بشكل عام

یرتبط هذا بالغرض من إلغاء أي تصرف یهدف إلى تفضیل بعض الدائنین على  المشبوهة

ویمكن أن یؤدي إلى منح  معتادة ویثیر الشكغیرهم، حیث یتعارض هذا الوفاء مع الممارسات ال

  .الدائن حقوقًا إضافیة، كما یضعف موقف المدین ویحول دون قدرته على منع طلب إفلاسه

تطبیقا لذلك فإنه ، 3ضرارا مباشرا بمصالح جماعة الدائنینففي كل هذه الحالات هناك إ  

   :یقع غیر نافذا الوفاء بالطرق الآتیة ذكرها

الوفاء بطریق الحوالة یشیر إلى اتفاق الدائن مع شخص ثالث :الوفاء بطریق الحوالة  -  

 على تحویل حقه الذي في حكم الدین من المدین إلى هذا الشخص الثالث، الذي یتولى مكان

لشخص  إذا كان المدین دائنًا وبموجب ذلك ،4الدائن في هذا الحق بكل ممیزاته وخصائصه

فإن هذا التنازل یُعتبر وفاءً بغیر المتفق علیه إذا حدث في فترة  آخر وتنازل عن حقه لدائنیه

  .5یُقرر عدم نفاذ الوفاء في هذه الحالة بشكل وجوبي ونتیجة لذلك،الریبة وتم الوفاء لدین حال

                                                           

  .10 ص2006القانون الجز ائري، الطبعة الحادیة عشر، دار هومة، الجزائر، ،فضیل نادیة، الأوراق التجاریة في 1

طه مصطفى كمال، أصول القانون التجاري، الأوراق التجاریة و الإفلاس، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2

  . 417ص  2006،

  .190العكیلي عزیز، المرجع السابق، ص3

وسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي السنهوري عبد الرزاق، ال4

  .442ص  2000الحقوقیة، بیروت، ،

  . و ما یلیها 87مرشیشي عقیلة، المرجع السابق، ص 5
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یُعتبر كل بیع یتم بین المفلس وأحد دائنیه خلال الفترة المشبوهة :الوفاء بطریق البیع -  

من تسدید دینه عبر المقاصة ) الدائن(من عدم النفاذ، إذ یهدف هذا البیع إلى تمكین المشتري 

 وقد یكون البیع بشكل یُمكّن الدائن من بیع ممتلكات مة الدین والمبلغ المستحق للمدینبین قی

كما یُعتبر إذا اشترى المفلس خلال فترة الریبة بضاعة  ثم یستخدم هذا الثمن لسداد دینه المدین،

فإن هذا الاقتراح یُخضع لعدم النفاذ  بائع على إعادتها بدون دفع ثمنهامؤجلة الثمن واتفق مع ال

  . 1الوجوبي

سند مالي  یتضمن هذا النوع من الوفاء سحب:الوفاء بطریق إیجاد مقابل الوفاء -  

 ،الشخص المسحوب علیه في وقت السحبلصالح دائن المفلس دون وجود مقابل للوفاء لدى 

التصرف  یُعتبر هذا في الواقع ،المبلغ اللازم قبل استحقاق السندیقوم المدین بتوفیر  بعد ذلك

مدین، وبالتالي یخضع وهو دین الشخص الذي أصدر السند قبل ال من إیجاد ضمان لدین سابق

من  الفقرةالثالثةإذ لا یعتبر الحامل في هذه الحالةمالكا لمقابل الوفاء طبقا لمفهوم  2لعدم النفاذ

  3القانون التجاري الجزائريمن  395المادة

ن نقودًا أو ویكون موضوع كل من الدینی عندما یصبح الدائن مدینًا لمدینه:لمقاصةا -  

ویكونا مستحقین للأداء وخالین من أي نزاع، یتم القیام بالمقاصة بقوة  مثلیات من نفس النوع

أما  ،4من القانون المدني الجزائري 297القانون حتى لو وقعت خلال فترة الریبة، وفقًا للمادة 

فهي المقاصة الاتفاقیة التي یتفق علیها الطرفان عندما  اصة التي تخضع لأحكام عدم النفاالمق

إذا تمت هذه المقاصة في الفترة المشبوهة، فإنها  المقاصة القانونیة؛ وبالتالي روطلا تتوافر ش

المقاصة التي یصدر القضاء قرارًا بشأنها  الوفاء بالمقابل ولكنغیر نافذة لأنها تُعتبر نوعًا من 

ولا تتوفر فیها شروط المقاصة القانونیة، فإنها لا تخضع لأحكام عدم النفاذ الوجوبي، حتى إذا 

                                                           

الطبعة الأولى، المكتب الفني للإصدارات  1999لسنة ، 17فهیم راشد، الإفلاس و الصلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم 1

  94،ص 2000القانونیة، القاهرة، 

دار الكتب و الوثائق الرسمیة، مصر، ، الهیئة القومیة لالجنائیةعبد الفتاح مراد، شرح الإفلاس من الناحیتین التجاریة و 2

 151، ص  1999

  .'' تنتقل ملكیة مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدین: ''تنص هذه المادة على ما یلي  3

للمدین حق المقاصة بین ما هو مستحق علیه لدائنه و ما هو مستحق له تجاهه و لو : ''تنص هذه المادة على ما یلي 4

 .'' لأداء صالحا للمطالبة به قضاءاختلف سبب الدینین إذا كان موضوع كل منهما نقودا و مستحق ا
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در الحكم خلال فترة الریبة، لأنها تتعلق بأمر مفروض منه ولیس بتصرف اختیاري للمدین ص

  .1المفلس

  :الفرع الرابع 

  التأمینات اللاحقة لنشوء الدین

من  247التأمینات متمثلة في تلك المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة  هذه  

  : القانون التجاري الجزائري التي تنص على ما یلي

لي من التصرفات الصادرة من المدین منذ التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلا یصح ''  

   :تاریخ التوقف عن الدفع

كل حق احتكار أو رهن حیازي یترتب على أموال  كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي و -  5

  ".المدین لدیون سبق التعاقد علیها

بما أن المشرع ارتاب من قیام المفلس بتقدیم التأمینات خلال فترة الریبة، فقد أخضعها 

لعدم النفاذ الوجوبي، حیث أن نیة المدین من ذلك هي تفضیل دائن محدد بالتأمین عن بقیة 

قد یقوم المدین المشرف  وأیضًا ،نه من تجنب الخضوع لقسمة الغرماءالعادیین، مما یمكالدائنین 

على الإفلاس بتقدیم ضمانات خاصة لأحد دائنیه دون أن تكون هذه الضمانات مشروطة عند 

نشوء الدین وإنما تكون على سبیل التبرع، والتبرع من التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ 

 .2الوجوبي

 :إخضاع هذه التأمینات لعدم النفاذ الوجوبي یتطلب توافر الشروط التالیةإلا أن 

 .ضرورة إقرار التأمین كضمان لدین سابق نشأ في ذمة المدین قبل فترة الریبة -

 .أن یتم تقریر التأمین خلال فترة الریبة -

 .أن یكون التأمین على الأموال المملوكة للمدین -

                                                           

  .و ما یلیها  418طه مصطفى كمال، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص  1

  . 143خلیل أحمد محمود، الإفلاس التجاري و الإعسار المدني، المرجع السابق، ص 2
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ف ة، یجب على المحكمة الاستجابة لطلب الوكیل المتصر إذا توفرت هذه الشروط الثلاث

دون أن یكون لها أیة سلطة تقدیریة، حیث أن المشرع أوجب  القضائي بشأن عدم نفاذ التأمین

والهدف من ذلك هو تحقیق مبدأ المساواة  ،ى لو ثبت حسن نیة المدین والدائنعدم نفاذها حت

بناءً على  ،التأمینات التي تخل بهذا المبدأ وبي إلالذا لا یخضع لعدم النفاذ الوج نینبین الدائ

ن أو الذي ینشأ لضمان دین لا یخضع الرهن الذي ینشأ معاصراً لنشوء الدی هذا الأساس

 .1لأحكام عدم النفاذ الوجوبي مستقبل حتى لو تم خلال الفترة المشبوهة

ینیة دون الشخصیة، تجدر الإشارة إلى أن عدم النفاذ الوجوبي یقتصر على التأمینات الع

متیاز وبالتالي لا یسري على الكفالة الشخصیة ولا الكفالة العینیة، كما لا یطبق على حقوق الا

والتأمینات العینیة التي یشملها، هي تلك التي تترتب رضائیاً أو  ولا على التأمین الإجباري

 .2قضائیا

من القانون التجاري  247المادة من  الفقرة الأولىأما بالنسبة للتأمینات التي تشملها 

، فقد حددها المشرع بالرهن الرسمي والرهن الحیازي، حیث لم یكن هذا التحدید ملائمًا الجزائري

 .بشكل جید، وذلك بخلاف ما ذهبت إلیه التشریعات الأخرى

  

                                                           

  . 194العكیلي عزیز، المرجع السابق، ص 1

  . 98المرجع السابق، ص ) الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك (الفقي محمد السي د، القانون التجاري  2
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  المبحث الثاني

  عدم النفاذ الجوازي

یجوز القضاء بعدم : على انه من القانون التجاري الجزائري تنص 249نجد أن  المادة 

التمسك قبل جماعة الدائنین للمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد 

و كذلك التصرفات التي یعقدها بعد ذلك التاریخ إن كان الذین تلقوا منه  247تطبیقا للمادة 

  .1الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك بتوقفه عن الدفع

من القانون التجاري، تم تحدید حالات عدم النفاذ الوجوبي وتم تصنیفها  247المادة في 

وإذا توافرت أیًا من  لتمسك بها من قبل جماعة الدائنینعلى سبیل الحصر، حیث یتم ا

 .فإن الحكم الناتج هو عدم سریان تلك التصرفات في حق جماعة الدائنین الحالاتهذه

 القانون التجاري وضعت قاعدة تقضي بعدم سریانمن  249المادة فوعلى النقیض

إذا طلبت جماعة الدائنین ذلك عن طریق الوكیل المتصرف  تصرفات المفلس خلال فترة الریبة

  .القضائي

ل بمبدأ المساواة بینهم، لاهذه التصرفات لا تدل بذاتها على إضافة حقوق الدائنین أو إخ

ترك للمحكمة حریة التقدیر في عدم نفاذها في  بل لم تخضع لحكم عدم النفاذ الوجوبيولذلك 

اف التي یسعى إلیها یتفق مع الأهد لاحق جماعة الدائنین، وإذا قدرت المحكمة أن التصرف 

  .2جاز لها أن تقضي بعدم نفاذه نظام الإفلاس

المطلب (سنتناول مفهوم عدم النفاذ الجوازي  حاطة أكثر بعدم النفاذ الجوازيللإلذا

  .)المطلب الثاني(، والتصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازي )الأول

                                                           

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري, 59- 75ر رقم الأم1

والمصري،  التمیمي محمد رضا، التوقف عن الدفع وآثاره على المفلس وحقوق الدائنین دارسة في القانون التجاري الجزائري 2

 2012رسالة لنیل درجة الدكتواره في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  128-127ص 
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 المطلب الأول

 مفهوم عدم النفاذ الجوازي

بالرجوع إلى نصوص القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري نص على وجود بعض 

دم النفاذ الوجوبي كما سبق الریبة وتكون خاضعة لعالتصرفات التي یبرمها المدین خلال فترة 

غیر أن هناك أنواعاً أخرى من التصرفات یكون للمحكمة سلطة تقدیر عدم نفاذها، وهذا  بیانه

  .1ما یسمى بعدم النفاذ الجوازي

 لذلك ،اذ تصرفات المفلس في فترة الریبةفعدم النفاذ الجوازي هو القاعدة العامة لعدم نف

اذ الوجوبي بسبب عدم توافر شروطه تقع في التي قد تفلت من نطاق عدم النف فإن التصرفات

، نجد مجموعة 2من القانون التجاري الجزائري 249في نص المادة  نطاق عدم النفاذ الجوازي

  .من الشروط التي یقوم علیها عدم النفاذ الجوازي

، وشروط عدم النفاذ )ولالفرع الأ(وبناءً على ذلك، سنتناول تعریف عدم النفاذ الجوازي 

  .)الفرع الثاني(الجوازي 

  الفرع الأول

  تعریف عدم النفاذ الجوازي

تتمثل التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الجوازي في جمیع التصرفات التي لا  صحیح

یمكن أن تكون هذه  ین أو تنتهك مبدأ المساواة بینهمتدل بذاتها على أنها تضر بالدائن

ث آثار سلبیة التصرفات قد تمت بین المدین والمتعامل معه بدون قصد الإضرار، ولكن قد تحد

بعض هذه التصرفات قد تكون مفیدة لجماعة الدائنین خاصة  على عكس ،على جماعة الدائنین

  .إذا كان لها القدرة على زیادة أموال التفلیسة وتحسین فرص سداد الدیون

                                                           

ئري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر زامیة والقانون التجاري الجلاسلإسة مقارنة بین الشریعة ادرا لاسفلإإبراهیم بوخضرة، آثار ا1

  .148ص , 2006میة، جامعة الجزائر، ،لاسلإوقانون، كلیة العلوم ا في الحقوق، فرع شریعة

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري, 59- 75الأمر رقم 2
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فیھ السلطة التقدیریة للمحكمة  ن الذي تكونلاي فیقصد بعدم النفاذ الجوازي البطوبالتال
  .1شروطھ الحكم بھ من عدمھ متى توافرتیف

  الفرع الثاني

  شروط عدم النفاذ الجوازي

هذا النوع من عدم النفاذ یختلف عن عدم النفاذ الوجوبي في أن للمحكمة حق تقدیر عدم 

  :الشروط التالیةنفاذ التصرف إذا تحققت 

  :یجب أن یصدر التصرف خلال فترة الریبة: أولا

لكي یحكم القاضي بعدم النفاذ الجوازي للتصرف في حق جماعة الدائنین، یشترط أن 

یقع هذا التصرف خلال فترة الریبة، أي الفترة الواقعة بین تاریخ التوقف عن الدفع وصدور حكم 

 247المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة شهر الإفلاس، مع إضافة فترة ستة أشهر 

، المتعلقة بالتصرفات بعوض التي أبرمها المفلس قبل ستة أشهر 2من القانون التجاري الجزائري

 .من تاریخ التوقف عن الدفع

إلا أن هناك بعض التصرفات القانونیة التي لا تكتمل ولا تنتج آثارها إلا بالقید في 

السجل العقاري، فیعتبر تاریخ القید هو التاریخ الذي یُأخذ بعین الاعتبار حتى إذا تم هذا القید 

  .3خلال فترة الریبة، یُعتبر قابلاً لعدم النفاذ

  :ومتعلقا بأموالھ یجب أن یصدر التصرف من المدین نفسھ: ثانیا

یشترط لصحة عدم النفاذ الجوازي أن یكون التصرف صادراً من المفلس ومتعلقاً بأمواله، 

بحیث لا یُعتد بالتصرفات التي تُجرى لحسابه من الغیر، كزوجة المفلس أو أبنائه في حالة وفاء 

 .المفلس ولحسابهدین لصالحه أو تبرع لفائدته ما یهم هنا هو أن یكون التصرف باسم المدین 

 

                                                           

 2020, 01العدد,جامعة بغداد ,العلوم القانونیة كلیة الحقوق مجلة,"الطبیعة القانونیة للبطلان في فترة الریبة"رشا كیلان شاكر1

   221ص 

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري, 59- 75الأمر رقم 2

  149ص ,المرجع السابق,إبراهیم بوخضرة 3
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بالإضافة إلى ذلك، لا یخضع لعدم النفاذ الجوازي ما یجریه المفلس من تصرفات مما 

على سبیل المثال، إذا أوفت  یّماً على الغیرأُذن له بالتصرف فیه أو أجراه بصفته ولیاً أو ق

لأحكام زوجة المفلس من أموالها الخاصة بالدیون المستحقة علیه، فإن هذا التصرف لا یخضع 

  .1عدم النفاذ الجوازي

  :یكون من التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الوجوبيألاً یجب : ثالثا

أن تقریر عدم حیث یعتبر هذا الشرط من الشروط المنطقیة التي یمكن استخلاصها، 

 247النفاذ الوجوبي یكون وفقاً للحالات المنصوص علیها حصراً في الفقرة الأولى من المادة 

  .ولیس للمحكمة أیة سلطة تقدیریة فیها ، كما سبق تفصیله2انون التجاري الجزائريمن الق

كانت التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازي ضمن حالات عدم النفاذ الوجوبي، فإذا 

  .لما منح التشریع التجاري أي سلطة تقدیریة للمحكمة المختصة

  :التوقف عن الدفعیجب أن یكون المتصرف إلیه عالما بحالة : رابعا

خول المشرع الجزائري لمحكمة الإفلاس السلطة التقدیریة الكافیة لتعیین تاریخ التوقف 

عن الدفع ولتحدید بدء فترة الریبة، وهذا له أهمیة خاصة لأن هذا التاریخ یعتبر حداً فاصلاً بین 

ه یترتب على تحدید وعلی،اعتبار تصرف المدین المفلس نافذاً بحق جماعة الدائنین أم غیر نافذ

والغیر  المدین المفلس وتمس بمصلحة كل من جماعة الدائنینتاریخ التوقف عن الدفع آثار 

 .3الذي تعاقد مع المدین المفلس

وفاء دیونه في مواعید استحقاقها  التوقف عن الدفع یعني عدم استطاعة التاجر

وأساس معنوي،  أساس مادي، وهو التوقف عن الدفع فإن فكرةالتوقف عن الدفع تقوم علىوبالتالی

 .تجارتهوهو فقدان التاجر لائتمانه وعجزه عن الاستمرار في 
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یجب على الشخص الذي تعاقد مع المدین أن یكون عالماً بتوقفه عن دفع دیونه، أي 

 لا. یجب أن یكون سيء النیة ویعلم أن المدین قد یضر بدائنیه إذا أقدم على هذا التصرف

 .یكفي العلم باضطراب المركز المالي للمدین، بل یجب العلم بالتوقف عن الدفع تحدیداً 

إذا ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تعامل مع المفلس كان عالماً وقت التعامل معه 

بالتوقف عن الدفع، یجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال التصرف دون حاجة للبحث عما إذا كان 

  .ومن تعامل معه للإضرار بالدائنینهناك تواطؤ بین المفلس 

أما إذا ثبت أن من تعامل مع المفلس كان حسن النیة ولم یكن یعلم بتوقفه عن الدفع  

  .1عند إجراء التصرف، فلا یخضع تصرفه لقواعد عدم النفاذ الجوازي

  المطلب الثاني

  مجال تطبیق قاعدة عدم النفاذ الجوازي

وبناءً على  جوبي یصبح مرشحًا للنفاذ الجوازيالو یبدو أن كل ما لا یتوافق مع النفاذ 

 وبموجب ذلك ،ذلك، یمكن عدم نفاذ جمیع التصرفات التي یقوم بها المدین خلال فترة الریبة

یكون من الممكن طلب عدم نفاذ عقود البیع والإیجار والقروض والرهون وحصص الشركات 

یعمل المشرع على عدم النفاذ الجوازي  الریبةقوم بها المدین خلال فترة والتزامات الدیون التي ی

للمصلحة نتیجة لتصرفات المدین دون مراعاةلصالح الدائنین لتجنب الأضرار التي قد تلحق بهم 

  .العامة

یمتلك الوكیل المتصرف القضائي حق طلب عدم النفاذ، ولیس من الجائز للدائنین 

یسمح المشرع الجزائري بعدم  إلى ذلكوبالإضافة  ،ین أو الأشخاص الآخرین أن یطلبوهالفردی

باستثناء  ائن یعلم بتوقف المدین عن السدادنفاذ الدیون الحالة خلال فترة الریبة إذا كان الد

  .2التجاریة التي یتم استحقاقها خلال فترة الریبة الأوراق
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الفرع (وبناءً على ما سبق، سوف ندرس التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الجوازي في 

  .)الفرع الثاني(، والتصرفات التي لا تخضع لعدم النفاذ الجوازي في  )ولالأ

  وللأالفرع ا

  التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الجوازي 

من قانون التجارة الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري لم  249عند العودة إلى المادة 

فعل في یقتصر على تحدید التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الجوازي بشكل شامل كما 

الوفاء : یشیر نص المادة إلى حالتین بشكل واضح حالات عدم النفاذ الوجوبي بدلاً من ذلك

  .بالدیون المستحقة والتصرفات بعوض

ن أن المادة المشار إلیها تركز على الوفاء بالدیون المستحقة والتصرفات على الرغم م

لأنه من الصعب جداً حصر  اد یقر بأن هذا التعداد غیر حصريبعوض، إلا أن الفقه والاجته

  .جمیع التصرفات التي یمكن أن یقوم بها المدین خلال فترة الریبة في قائمة شاملة

تصرفات التي یمكن أن یقوم بها المفلس خلال فترة نتجنب تفصیل كل ال بناءً على ذلك

نركز على ما جاء في الفقرة الثانیة  م النفاذ الجوازي، وبدلاً من ذلكالریبة والتي قد تخضع لعد

من قانون التجارة الجزائري، التي تتعلق بالتصرفات بغیر عوض التي  247من نص المادة 

نلقي الضوء على ما ورد في  وكذلك ،ف عن الدفعتاریخ التوقأبرمها المفلس قبل ستة أشهر من 

، والتي تتناول الوفاء بالدیون المستحقة والوفاء 1من قانون التجارة الجزائري 249نص المادة 

  .بالتصرفات بعوض

  التصرفات بلا مقابل قبل ستة أشهر من تاریخ التوقف عن الدفع: أولاً 

التي تسبق تاریخ  خلال الستة أشهرتشمل هذه التصرفات العقود التي یبرمها المدین 

أن تقضي بالتمسك أمام جماعة الدائنین  توقفه عن الدفع ویجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك

، 247بالعقود التي تمت بدون مقابل، كما هو منصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

  .والتي تم تحریرها في الستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع
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  الالتزام بسداد الدیون المستحقة: ثانیا

، تنص لجزائريفي القانون التجاري ا 249استنادًا إلى الفقرة الأولى من نص المادة . 1

 :على ما یلي

من القانون التجاري  249ى الفقرة الأولى من نص المادة من خلال الرجوع إل"

یُسمح بالقضاء على التمسك بالمبالغ التي یُسددها المدین تنفیذًا للدیون المستحقة  ،1لجزائريا

 ...".بعد التاریخ المحدد 

یتضح أن كل سداد للدین لا یخضع لعدم النفاذ الإلزامي، بل یقع ضمن  من خلال هذا

لمدین ن اإطار النفاذ الجائز، ویكون السداد الذي یحدث خلال فترة الریبة والذین یستلمونه م

نقدي، دون أن یكون كل سداد سواء كان نقدیًا أو غیر  یشمل هذا مطلعین على توقفه عن الدفع

یجب أن یكون السداد اختیاریًا  ومع ذلك ،یون المدنیة والتجاریة أو مصدرهاهناك فارق بین الد

 .ولیس إلزامیًا، حیث أن التنفیذ القسري لا یتعلق بإرادة المدین

لا یخضع كل سداد تم من قبل الغیر لصالح المدین لعدم النفاذ  بالإضافة إلى ذلك

الجائز؛ حیث یمكن أن یتسبب ذلك في إلحاق ضرر بجماعة الدائنین، كما في حالة سداد 

ولا یمكن اعتبار الأشیاء المسلمة للمفلس  من مالها الخاص نیابةً عن زوجها زوجة المدین لدین

  .وازيلا یخضعون لعدم النفاذ الج حیث كونها سدادًا إذا قام بإعادتها،

  ) : بمقابل مالي( بعوض التصرفات : ثالثا

 :على الآتي 2لجزائريمن القانون التجاري ا 249ینص المادة . 3

وبالمثل، یُسمح بالتصرفات بمقابل مالي التي یتم عقدها بعد ذلك التاریخ، في حال قام "

  ".بذلك على أساس معرفتهم بتوقفه عن الدفعالأشخاص الذین تلقوا المقابل أو تعاقدوا معه 
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وعلیه، تكون جمیع الأعمال التي یقوم بها التاجر خلال فترة الریبة خاضعة لعدم النفاذ 

د على علم بشرط أن یكون الطرف الآخر في العق ل عقود البیع التي یجریها المفلسالجوازي، مث

یعتبر عدم النفاذ في هذه الحالة أمراً جوازیاً، حیث تتمتع المحكمة  بتوقف المفلس عن الدفع

ینطبق هذا أیضاً على عقود الإیجار، سواء كان  اسعة للحكم بعدم نفاذ هذه العقودبسلطة و 

المفلس مؤجراً أو مستأجراً، وكذلك على تقدیم حصة إلى شركة إذا تم ذلك خلال فترة الریبة، 

  .بتقدیمها قبل هذه الفترة حتى لو نشأ التزام المفلس

عدم نفاذها في حق أما الآثار المترتبة على هذه التصرفات، فهي تتمثل في الحكم ب

ویلتزم المستفید من التصرف برد ما حصل علیه من المفلس إلى التفلیسة، أو  جماعة الدائنین

وینضم  لقبضلثمار التي جناها من تاریخ ارد قیمة الشيء، بالإضافة إلى دفع العوائد أو ا

  .الدائن الذي رد المبلغ إلى قائمة الدائنین في التفلیسة

یدمجه ضمن الأصول في حالة التصرف بالبیع، یسترد الوكیل القضائي الشيء المبیع و 

ه دعوى عدم النفاذ ضد هذا إذا انتقلت ملكیة الشيء إلى مشترٍ ثانٍ، تُوج المعدة للتصفیة

ترداد العوض الذي قدمه بعینه في التفلیسة إن وُجد، ویحق للمستفید من التصرف اس الأخیر

  .1یحق له المطالبة بالمنفعة الناتجة عنه اختلط بغیره أو تحول إلى شكل آخرولكن إذا 

یجوز للمستفید من التصرف أن یطالب جماعة الدائنین بالمنفعة التي  في هذه الحالة

اعة الدائنین بالعوض الذي إذا احتفظت جم ن التصرف، حتى لا یثري على حسابهعادت م

قدمه للمفلس والمنفعة التي عادت من التصرف، وكانت المنفعة العائدة علیها أقل من قیمة 

العوض الذي دفعه للمفلس، فإنه یجوز له الاشتراك فیما زاد عن المنفعة التي عادت على 

  .2جماعة الدائنین من التصرف
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  الفرع الثاني

  لعدم النفاذ الجوازي التصرفات التي لاتخضع

أورد المشرع الجزائري استثناءً هامًا على قاعدة عدم النفاذ الجوازي فیما یتعلق بالوفاء 

هذا الاستثناء تم تدوینه  تجاریة، إذا تم خلال فترة الریبةبالدیون، خاصة فیما یتعلق بالأوراق ال

الحامل في الحصول على قیمة  مع تأكید حق الأوراق التجاریة وتیسیر تداولهالتعزیز التعامل ب

ویعتبر الحكم بالعكس من ذلك خطوة قد  ،ها خلال فترة الریبةالورقة التجاریة حتى لو تم صدور 

تؤدي إلى اهتزاز الثقة لدى حاملي الأوراق التجاریة، التي یرغب المشرع في أن تكون قادرة 

 .لق بالوفاء بالدیون التجاریةخاصة فیما یتع اجات التداول كنقود في المعاملاتعلى تلبیة احتی

 :من قانون التجارة الجزائري على النحو التالي 250لذلك، نصت المادة 

یمس صحة وفاء  لا 251و 3فقرة  247إن عدم التمسك المنصوص علیه في المادتین "

 .مر أو شیكلأسفتجة أو سند 

أو  ساحب السفتجةال إلى التفلیسة ضد غیر أن لجماعة الدائنین أن ترفع دعوى رد الم

في حالة السحب لأجل الحساب ضد أمر بالسحب وكذلك ضد المستفید من الشیك وأول مظهر 

  ".1لما بالتوقف عن الدفعمر، بشرط إقامة الدلیل على أن المطالب برد المال كان عالأللسند 

مفاد المادة هو أن المشرع أجاز الوفاء بقیمة الورقة التجاریة من المفلس إلى حاملها 

خلال فترة الریبة، خاصة إذا كان المفلس الذي حصل منه الوفاء هو المسحوب علیه في 

لا یجوز للوكیل المتصرف القضائي  في هذه الحالة ،مر أو الشیكلأالسفتجة أو المحرر للسند 

  .ا الوفاء في حق جماعة الدائنینطلب عدم نفاذ هذ

حتى لو  قیمة الورقة التجاریة من الحامل یُمنع على الوكیل المتصرف استرداد ومن ثم

یبرر جانب من الفقه هذه  ،كان الحامل على علم بتوقف المدین المفلس عن الوفاء بالدیون

قیمتها في میعاد  القاعدة بأن المشرع أراد رعایة حامل الورقة التجاریة وضمان حصوله على
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الاستحقاق، لتشجیعه على التعامل بالأوراق التجاریة وتجنباً لسقوط حقه في الرجوع على 

  .1الضامن في حالة عدم تقدیم الورقة التجاریة للوفاء بها في میعاد الاستحقاق

وأجاز لهم  رع لم یهمل مصلحة جماعة الدائنینوعلى الرغم من هذا الاستثناء، فإن المش

رداد قیمة الورقة التجاریة بواسطة الوكیل المتصرف القضائي من ساحب السفتجة أو حق است

في حالة وجود سوء النیة، حیث بین المشرع مناط  مرلأالمستفید من الشیك أو المستفید للسند 

  .2سوء النیة عند إنشاء الورقة التجاریة أو عند تظهیرها
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  الفصل الثاني

بعد صدور بالنسبة للمدین اثار الإفلاس 

  حكم الإفلاس
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إلى منع هذا  الجماعي على أموال المدین المفلسالقائم على التنفیذ  یسعى نظام الإفلاس

استخدم المشرع عددًا من الوسائل التي  ولتحقیق هذا الهدف ،دائنیهالمدین من الإضرار بحقوق 

فاع بتهور في تهدف إلى ردع التاجر وتهدیده كي یتصرف بحكمة ویقدر خطواته، دون الاند

 .المضاربات التجاریة

هناك آثار تمس شخصه وتجعله غیر  المتعلقة بالذمة المالیة للمدین بالإضافة إلى الآثار

ولا ان إفلاسه تدلیسیًا أو تقصیریًامؤهل لممارسة بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة، خاصة إذا ك

 .الاعتباریمكنه استرداد هذه الحقوق إلا إذا اتبع إجراءات رد 

بجانب سقوط الحقوق السیاسیة والمدنیة للمدین المفلس، یسعى المشرع من خلال ذلك 

وعدم المغامرة في إبرام صفقات خیالیة أو دین للتصرف بحكمة وتقدیر خطواتهإلى دفع الم

  .1وهمیة أو القیام بأعمال قد تضر به وبدائنیه

ث قرر ضرورة توفیر إعانة للمفلس حی لم یهمل الجانب الإنساني للمفلس إلا أن المشرع

 .وعائلته عند الحكم بشهر الإفلاس

سقوط  و ،) الأول بحثالم(له عن إدارة أمواد المدین المفلس یغل سنتناول  ومن هنا

  .)المبحث الثاني(الحقوق السیاسیة والمدنیة وتقریر الإعانة المالیة للمفلس وعائلته
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  المبحث الأول

  إدارة أموالهغل ید المدین المفلس عن 

اكز الأشخاص المرتبطین یترتب على حكم شهر الإفلاس آثار هامة تؤثر على مر 

س منع المدین من إذ رتب المشرع على حكم الإفلا ،وعلى رأسهم المدین المفلس بالتفلیسة

ویعتبر هذا أثرًا متعلقًا بذمة  ،ده عن إدارة أمواله والتصرف فیهافقضى بتقیید ی الإضرار بدائنیه

  .المدین

نطاق  ،)لو لأالمطلب ا(المفلس المدین  سنتعرض في هذا المبحث إلى مفهوم غل ید

  ) .المطلب الثاني(لس والإستثناءات الواردة علیها تطبیق قاعدة غل ید المدین المف

  المطلب الأول

  مفهوم غل ید المدین المفلس

حیث یتولى الوكیل المتصرف  إلى غایة انتهاء التفلیسةقائماً یظل تقیید ید المدین 

محكمة الإفلاس طوال مدة القضائي إدارة أموال المدین المفلس تحت رقابة القاضي المنتدب و 

ا مباشرةً بصدور حكم شهر وتنتج قاعدة تقیید ید المدین المفلس عن إدارة أمواله آثاره ،التفلیسة

  .1ى انتهاء إجراءات التفلیسةوتظل هذه القاعدة قائمة حت الإفلاس

، و التطرق للطبیعة القانونیة لغل ید )الفرع الأول(ید المدین المفلس  سنقوم بتعریف غل

  .)الفرع الثاني(المدین  المفلس 

  الفرع الأول

  تعریف غل  ید المدین المفلس

مما لا یجوز معه  ني على سوء إدارة المفلس لأموالهیُعتبر حكم الإفلاس الدلیل القانو 

ین الدائنین والقانون یولي اهتماماً خاصاً بتحقیق المساواة ب ،ستمرار في إدارة أعماله التجاریةالا

فإن السماح بالاستمرار في إدارة أموال المفلس  المتضررین من إفلاسه وكهدف لنظام الإفلاس
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أو یؤدي إلى  هةیتسبب في أضرار للدائنین من ج یتعارض مع هذا الهدف، حیث یمكن أن

  .تمییز بعض الدائنین على البعض من جهة أخرى

س، وذلك ما تقضي به لافلإغل ید المفلس یتم بقوة القانون بمجرد صدور الحكم بشهر ا

  :ى وللأ، في فقرتها ازائريججاریالتانونالقالمن  244صراحة المادة 

المفلس عن إدارة تخلي  س ومن تاریخهلافلإیترتب بحكم القانون على الحكم بشهر ا"

و مادام في حالة  وال التي قد یكتسبها بأي سبب كانملأأمواله أو التصرف فیها، بما فیها ا

  "1.....سلافلإا

یتضح من هذا النص أن الهدف الأساسي من قاعدة غل ید المفلس هو منع المفلس من 

الدائنین وضمان ع إدارة أمواله والتصرف فیها، بهدف منع التمرد والتلاعب بمصالح جمی

المفلس بقوة القانون فور صدور حكم الإفلاس،  المدین یجب أن یتم غل ید المساواة بینهم

ویجب أن یكون هذا الإجراء فعالاً دون أن یؤدي إلى فقدان المفلس لحقوقه أو ملكیته حتى یتم 

  .2تصفیة أمواله

یتولى الوكیل المتصرف القضائي مسؤولیة إدارة أمواله  المفلس المدین یدغل  وبمجرد

جزءًا من النظام القانوني  المفلس تعدالمدین بدلاً منه، ویجب التأكید على أن قاعدة غل ید 

حیث یتعین على المفلس الامتثال لهذا الإجراء وعلى جمیع الدائنین أن یكون لدیهم الحق  العام

  .ریبةالمفلس خلال فترة الفي معرفة التصرفات التي یقوم بها 
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  الفرع الثاني

  الطبیعة القانونیة لغل ید المدین المفلس

إن قاعدة غل ید المفلس لا تتعلق بملكیة الأموال أو بصحة التعامل علیها بل تعتبر 

وهي بمثابة حجز جماعي شامل على  التصرف على الدائنین في التفلیسةنوعًا من عدم نفاذ 

  .كل أموال المفلس لصالح جماعة الدائنین

لقد استقر الفقه والقضاء على أن غل الید لا یعد من قبیل نزع الملكیة أو نقص الأهلیة، 

حیث یبقى المفلس مالكًا لأمواله بعد شهر إفلاسه، ولا یؤدي صدور الحكم إلى انتقال ملكیة 

غم انتقال حیازتها إلى الوكیل المتصرف القضائي بوصفه وكیلاً عن أمواله إلى الدائنین ر 

 .الدائنین

وینبني على هذا الوضع أنه إذا بیعت أموال المفلس نتیجة اتحاد جماعة الدائنین، فإن 

ملكیة هذه الأموال تنتقل مباشرة من المفلس إلى المشتري، وإذا كانت هناك زیادة في الثمن على 

هذا یوضح أن المفلس یظل مالكًا لأمواله رغم غل  ت هذه الزیادة للمفلسدائنین، كانحقوق ال

 .1یده

 تكون نافذة بحق مما یعني أن التصرفات التي یقوم بها المفلس بعد شهر إفلاسه لا

 وقد اختلفت الآراء حول الطبیعة القانونیة لغل ید المفلس، فهناك من یرى أنه جماعة الدائنین

  .وهناك من یراه نوعًا من أنواع نزع الملكیة نوع من نقص أهلیة المدین المفلس

الأول انتقُِد على أساس أن نقص الأهلیة مقرر لحمایة ناقص الأهلیة ولیس ضده، 

أما الرأي  ن شهر إفلاسه یظل مالكًا لأموالهوالثاني انتقُِد على أساس أن المدین المفلس بالرغم م

الراجح، فیقر بأنه حجز شامل لأموال المفلس ویقع هذا الحجز لمصلحة الأخیر وهو الرأي 

  .2جماعة الدائنین بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس
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 المطلب الثاني

المفلس والإستثناءات الواردة علیهاالمدین نطاق تطبیق قاعدة غل ید    

مالكًا لأمواله ل فالمفلس یتمتع بأهلیة كاملة ویظ ید المدین المفلس لا یمس بأهلیتهغل 

وإنما أراد  غل ید المدین المفلس إلى حمایته المشرع لم یهدف من خلال ،رغم شهر إفلاسه

بذلك حمایة جماعة الدائنین من تصرفاته التي قد تضر بهم إذا أساء استخدام أمواله أو قام 

 .بتبدیدها

مع  الأموال مفلس مجموعة من الحقوق ویشمل نطاق غل الید المتعلقة بأموال المدین ال

  .وجود بعض الاستثناءات التي ترد على قاعدة غل ید المفلس

، )الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب نطاق تطبیق قاعدة غل ید المدین المفلس 

  ).الفرع الثاني(والإستثناءات الواردة على قاعدة غل ید المدین المفلس 

  الفرع الأول

  نطاق تطبیق قاعدة غل ید المدین المفلس

حیث تُشكل ذمة المدین الضمان العام الذي  لمفلس تُعد ضمانًا للوفاء بدیونهإن أموال ا

لذلك فإن غل الید یشمل جمیع الأموال الداخلة في  ،یؤمن لجمیع الدائنین الحصول على حقوقهم

  .أما الأموال التي لا تعد جزءًا من ذمته فلا یتناولها غل الید المفلس المدین ذمة

سواء كانت یملكها المفلس عند إشهار إفلاسهجمیع الأموال والحقوق التي  یشمل غل الید

كما یتناول  ،من المنقولات أو العقارات، مادیة أو معنویة، متعلقة بتجارته أو غیر متعلقة بها

سواء آلت إلیه عن  یكتسبها المفلس بعد إشهار إفلاسهغل الید جمیع الأموال والحقوق التي 

یة، الهبة، التعویضات، أو الربح الناتج عن ممارسة تجارة جدیدة، أو بأي طریق المیراث، الوص

 .1طریق آخر
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تجعل غل الید قاصرًا على  ت، ومنها قانون التجارة الألمانيإلا أن بعض التشریعا

موال التي تؤول الأموال التي یملكها المفلس وقت صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ولا یشمل الأ

یستطیع استثمارها في و  یع التصرف فیها وتشكیل ذمة جدیدةبحیث یستط إلیه في المستقبل

 .فإن تفلیسته الجدیدة تضمن دیون الدائنین الجدد فقط تجارة جدیدة فإذا أشهر إفلاسه مجددًا

ورغم أن هذا الحكم یمكن المفلس من التصرف فیما یؤول إلیه من أموال قد تمكنه من 

نهم العام على جمیع بدأ المساواة بین الدائنین في ضماالنهوض من كبوته، إلا أنه یخالف م

 .الذي تأخذ به التشریعات التجاریة" لا إفلاس على إفلاس"ویخالف أیضًا مبدأ  أموال المدین

فإذا آلت إلى المفلس وهو في حالة الإفلاس حصة في تركة، فإن غل الید یتناولها بعد 

 ".إلا بعد سداد الدیونلا تركة "وفاء دائني التركة، تطبیقًا لمبدأ 

بحیث یصبح المفلس في حكم القاصر  لید لا یُعد من قبیل نقص الأهلیةومادام أن غل ا

فإذا حصل ،تجارة جدیدة بغیر أموال التفلیسةأو المحجور علیه، فإنه یجوز للمفلس أن یمارس 

بحسب تقدیر نفقته فإن غل الید یشمل هذا الربح بعد خصم ما یكفي ل على ربح من هذه التجارة

فإن الدائنین  جدیدة بسبب ممارسته لهذه التجارةولكن إذا ترتبت في ذمته دیون  ،قاضي التفلیسة

 دائني التفلیسة في قسمة الغرماء الذین نشأت دیونهم بمناسبة هذه التجارةالجدیدة لا یشتركون مع

ولكن لهم الحق في  نفلا یُحتج بها على جماعة الدائنیلأن دیونهم نشأت بعد إشهار الإفلاس، 

  .1استیفاء حقوقهم بالأولویة من أموال التجارة الجدیدة

  التصرفات القانونیة: أولا

الأعمال القانونیة التي یقوم بها المفلس بعد صدور الحكم بإشهار إفلاسه لا تسري بحق 

لتعلق حق الدائنین بهذه  جماعة الدائنین إذا وردت على الأموال التي یشملها غل الید، وذلك

مثل البیع، القرض، الهبة،  عمال من أعمال الإدارة أو التصرفسواء كانت هذه الأ الأموال

 تكون نافذة بحق جماعة الدائنین الرهن، التنازل عن الحقوق، وتحریر الأوراق التجاریة، فإنها لا

لمعلن للإفلاس الانضمام لا یمكن للشخص الذي تعاقد مع المفلس بعد صدور الحكم ا وبالتالي
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الإفلاس بعدما تمت إجراءات حتى لو كان حسن النیة، لأنه كان علیه أن یعلم بإلى التفلیسة

تبقى الأموال المبیعة ضمن الجانب الإیجابي من التفلیسة، ویُعتبر المفلس  الشهر في حالة البیع

من القانون التجاري  374لمادة طبقًا ل التفلیس بالتدلیس لاختلاسه أصولهالبائع مرتكبًا لجریمة 

  .الجزائري

ستیفاء ما له من إسه الوفاء بما علیه من دیون أو كما لا یجوز للمفلس بعد إشهار إفلا

حقوق، ویُعتبر مرتكبًا لجریمة التفلیس بالتقصیر إذا وفى بعد توقفه عن الدفع أحد دائنیه إضرارًا 

إذا قام المفلس بالوفاء  نون التجاري الجزائريمن القا 370بالآخرین، وهذا ما نصت علیه المادة 

لبعض الدائنین دون البعض الآخر، یجب على الدائن الذي استوفى دینه أن یرد ما قبضه إلى 

لأن هذا الوفاء یؤدي إلى  ین في قسمة الغرماء لهذه الأموالویشترك مع الدائن سةأموال التفلی

  .1الإخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین

مبرمة منذ تاریخ التوقف فإن عدم التمسك تجاه جماعة الدائنین بالتصرفات ال لكومع ذ

ن القانون التجاري م 250لا یمس بصحة الأوراق التجاریة، طبقًا لنص المادة  عن الدفع

كما أن الوفاء للمفلس إذا كان دائنًا لا یبرئ ذمة المدین في مواجهة جماعة الدائنین،  الجزائري

لأن الوفاء بما للمفلس من حقوق في ذمة الغیر بعد  رة ثانیة إلى وكیل التفلیسلدفع مویلزم با

  .إشهار الإفلاس یجب أن یتم إلى الوكیل المتصرف القضائي

كما أن منع المفلس من إدارة أمواله والتصرف فیها بعد إشهار إفلاسه، لا یحول دون 

مثل قطع التقادم، وتحریر  على حقوقهلتي تؤدي إلى المحافظة قیامه ببعض الأعمال القانونیة ا

السماح للمفلس و  احتجاجات عدم دفع قیمة الأوراق التجاریة، وتوقیع حجز ما للمدین لدى الغیر

تؤدي هذه  ر لجماعة الدائنین، بل على العكسبالقیام بهذه الإجراءات لا یترتب علیه ضر 

لضمان العام المقرر للدائنین الإجراءات إلى المحافظة على حقوقه وبالتالي إلى تقویة حق ا

  .على أمواله وحقوقه

وعلى الرغم من أن الأعمال القانونیة التي یقوم بها المفلس بعد صدور الحكم بإشهار 

الإفلاس لا تكون نافذة بحق جماعة الدائنین إذا وردت على الأموال التي یشملها غل الید، فإن 
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یحة ونافذة بین المفلس ومن تعامل معه، ولا بل تعد هذه الأعمال صح هذا لا یعني أنها باطلة

یمكن لهما التمسك بعدم نفاذ هذه التصرفات تجاه الوكیل المتصرف القضائي باعتباره ممثلاً 

  .1لجماعة الدائنین

قام به المفلس بعد إشهار  یجوز لوكیل التفلیسة أن یطالب بتنفیذ التصرف الذي لذلك

  .ة الدائنینإذا قدّر أن ذلك في مصلحة جماع إفلاسه

  )الأعمال القضائیة(الدعاوى : ثانیا

رق الطعن المتعلقة بذمته لا یمكن للمفلس أن یرفع دعوى أو یمارس أي طریق من ط

لأنه ممثل من طرف الوكیل المتصرف القضائیومع ذلك یجوز له التدخل في الدعاوى  المالیة

من القانون  244التي یخاصم فیها الوكیل المتصرف القضائي، وهذا ما نصت علیه المادة 

بالإضافة إلى ذلك لا یمكن للغیر أن یوجه دعواه إلا ضد الوكیل المتصرف  ،2التجاري الجزائري

  .القضائي

ق غل الید إلى منع المفلس من التقاضي أو اتخاذ الإجراءات القضائیة بشأن یمتد نطا

الأموال والحقوق التي غلت یده عن إدارتها والتصرف فیها حتى لا تتُرك له فرصة لإلحاق 

الضرر بالضمان العام المقرر للدائنین على أمواله كما أن منع المفلس من التقاضي یهدف إلى 

  .وتحدید المسؤولیة عن أعمالها لضمان حسن سیرهاتوحید إدارة التفلیسة 

إذ یحل محله  ي یرفعها المفلس والتي ترفع علیهیشمل المنع من التقاضي الدعاوى الت

أموال  الوكیل المتصرف القضائي في جمیع الدعاوى والأعمال القضائیة التي تقتضیها إدارة

قاضي على الدعاوى التي ترفع منه أو ولا یقتصر منع المفلس من الت التفلیسة والمحافظة علیها

علیه بعد إشهار الإفلاس، بل یمتد هذا المنع أیضًا إلى الدعاوى التي یكون فیها مدعیًا أو 

مدعى علیه قبل صدور الحكم ویدركها قبل أن تكون الدعوى قد تهیأت للفصل فیها، مما یؤدي 

  .اشرهاإلى انقطاع سیر الخصومة بحكم القانون لزوال صفة من كان یب
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كما لا یجوز تنفیذ الأحكام الصادرة قبل حكم الإفلاس أو الاستمرار في تنفیذها بعد 

إذ یصبح التنفیذ من  نت لمصلحة المفلس أو لمصلحة خصمهصدور حكم الإفلاس، سواء كا

  .اختصاص الوكیل المتصرف القضائي وحده

فلاسه تتعلق أو تُرفع علیه دعوى بعد إشهار إ وقد یحدث أن یرفع المفلس دعوى

جاز لخصمه أن  غلت یده عن إدارتها والتصرف فیها فإذا رفع المفلس الدعوىبالأموال التي 

وإذا لم یدفع بعدم قبولها  س لیس بذي أهلیة في إقامة الدعوىیدفع بعدم قبولها، لأن المفل

المفلس فإن هذا الحكم یعد صحیحًا بین  حكمة في إجراءاتها وصدر حكم فیهاوباشرت الم

و لا یستطیع المفلس أ لتاليوبا ،ولكنه لا یحتج به على جماعة الدائنین وخصمه ومنتجًا لآثاره

یستطیع خصم المفلس  یعتبر صحیحًا في العلاقة بینهما إذ خصمه أن یدفع ببطلان هذا الحكم

م كما یستطیع وكیل التفلیسة التمسك بالحك تهاء التفلیسة بالصلح أو الاتحادتنفیذ الحكم بعد ان

  .1إذا كان لصالح المفلس

وبعض الأحكام القضائیة توجب على المفلسالذي یستأنف الحكم القاضي بإعلان 

وإلا یكون استئنافه للحكم غیر  ل الوكیل المتصرف القضائي المعینإفلاسه، أن یطلب إدخا

علان مقبول من حیث الشكل، لأن جماعة الدائنین یستفیدون جمیعهم من صدور قرار إ

أي الوكیل المتصرف القضائي الذي یمثلهم، ولا  یصح الاستئناف إلا بوجه هؤلاءفلا الإفلاس

  .یجوز التصحیح بعد انقضاء مهلة الاستئناف

فإن المشرع أجاز له  لس من التقاضي بعد إشهار الإفلاسوعلى الرغم من منع المف

ب في إجازة ذلك هو السب مة جدوى ذلكالتدخل في الدعاوى المتعلقة بالتفلیسة إذا قدرت المحك

أن المفلس قد تكون لدیه معلومات تتعلق بالدعوى یجهلها وكیل التفلیسة، أو أن للمفلس 

كأن یكون  ضمام إلى الوكیل المتصرف القضائي ورفع دعوى الدائنمصلحة محققة في الان

  .موضوعها ماسًا باعتباره أو شرفه أو لغیر ذلك من الاعتبارات

تقاضي لا یحول دون قیامه ببعض الإجراءات القضائیة التي كما أن منع المفلس من ال

تؤدي إلى المحافظة على حقوقه، مثل قطع التقادم، وتوقیع الحجز الاحتیاطي، وتبلیغ الأحكام 
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وغیرها من الإجراءات التي لا یترتب على القیام بها إلحاق  القضائیة لبدء میعاد الطعن فیها

  . 1الضرر بحقوق الدائنین

أن یرفع المفلس دعوى أو تُرفع علیه دعوى بعد إشهار إفلاسه تتعلق  وقد یحدث

فإذا رفع المفلس الدعوى جاز لخصمه أن  ،غلت یده عن إدارتها والتصرف فیهابالأموال التي 

وإذا لم یدفع بعدم قبولها  س لیس بذي أهلیة في إقامة الدعوىلأن المفل یدفع بعدم قبولها

بین المفلس فإن هذا الحكم یعد صحیحًا  وصدر حكم فیها حكمة في إجراءاتهاوباشرت الم

لا یستطیع المفلس أو  ه لا یحتج به على جماعة الدائنین وبالتاليولكن وخصمه ومنتجًا لآثاره

یستطیع خصم المفلس  یعتبر صحیحًا في العلاقة بینهما خصمه أن یدفع ببطلان هذا الحكم، إذ

مسك بالحكم تنفیذ الحكم بعد انتهاء التفلیسة بالصلح أو الاتحاد، كما یستطیع وكیل التفلیسة الت

 .إذا كان لصالح المفلس

تأنف الحكم القاضي بإعلان الذي یس لأحكام القضائیة توجب على المفلسوبعض ا

یكون استئنافه للحكم غیر  وإلا ل الوكیل المتصرف القضائي المعینأن یطلب إدخا إفلاسه

یعهم من صدور قرار إعلان مقبول من حیث الشكل، لأن جماعة الدائنین یستفیدون جم

ولا  ،كیل المتصرف القضائي الذي یمثلهمأي الو  لا یصح الاستئناف إلا بوجه هؤلاءف الإفلاس

  .یجوز التصحیح بعد انقضاء مهلة الاستئناف

فإن المشرع أجاز له  ضي بعد إشهار الإفلاسلس من التقاوعلى الرغم من منع المف

السبب في إجازة ذلك هو  فلیسة إذا قدرت المحكمة جدوى ذلكالتدخل في الدعاوى المتعلقة بالت

أو أن للمفلس مصلحة  لق بالدعوى یجهلها وكیل التفلیسةأن المفلس قد تكون لدیه معلومات تتع

كأن یكون موضوعها  رفع دعوى الدائنضمام إلى الوكیل المتصرف القضائي و محققة في الان

 .ماسًا باعتباره أو شرفه أو لغیر ذلك من الاعتبارات
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كما أن منع المفلس من التقاضي لا یحول دون قیامه ببعض الإجراءات القضائیة التي 

وتوقیع الحجز الاحتیاطي، وتبلیغ الأحكام  افظة على حقوقه، مثل قطع التقادمتؤدي إلى المح

ء میعاد الطعن فیها وغیرها من الإجراءات التي لا یترتب على القیام بها إلحاق القضائیة لبد

  . الضرر بحقوق الدائنین

غلت یده عن إدارتها یقتصر منع المفلس من التقاضي على الأموال والحقوق التي 

في الضمان العام المقرر والتي لا تدخل  ا الحقوق التي لا یشملها غل الیدأم والتصرف فیها

مثل حقوق المفلس الشخصیة، والأموال الموجودة في حیازته والمملوكة للغیر، والأموال  للدائنین

یظل للمفلس  ها منع المفلس من التقاضي بشأنهاالتي لا یجوز الحجز علیها قانونًا، فلا یشمل

حق إجراء بعض الأعمال القضائیة والمشاركة في الدعاوى التي ترفع بشأنها هذه الأموال 

  .1ولذلك لا یوجد ما یدعو لحرمان المفلس منها بحقوق جماعة الدائنین حقوق، مما لا یضروال

س التقاضي بشأن الدعاوى الجنائیة سواء كان مدعیاً أو مدعى كما أجاز المشرع للمفل

  . إذ لا شأن لوكیل التفلیسة بها علیه

حواله الشخصیة، والدعاوى المتعلقة بشخصه أو بأ لى أنه في حالة الدعاوى الجنائیةع

  .یوجب المشرع إدخال الوكیل المتصرف القضائي فیها إذا اشتملت على طلبات مالیة

  ةعمال الضارلأا: ثالثا

ه كل من هم تحت رقابته فالمفلس یعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي یحدثه للغیر أو یحدث

فإذا حكم للمضرور بالتعویض عن الفعل الذي ارتكبه المدین المفلس أو أحد تابعیه  أو رعایته

شتراك في التفلیسة أو من هم تحت حراسته بعد صدور حكم شهر الإفلاس، فلا یجوز له الا

وإنما علیه الانتظار حتى انتهاء التفلیسة ویقوم بالتنفیذ على ما تبقى من أموال  بمبلغ التعویض

 .المفلس
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 ا إذا كان الفعل الضار قد ارتكبه المفلس قبل شهر الإفلاس، ولكن لم یصدر الحكمأم

  .فإن الحكم یقرر حق المضرور في التعویض ولا ینشئه بالتعویض حتى بعد إشهار الإفلاس

فإن مبلغ التعویض المستحق له یدخل في  لة ما إذا كان المفلس هو المضروروفي حا

  .1مدین المفلس التصرف فیه لأنه مغلول الیدأموال التفلیسة ولا یستطیع ال

وفي حالة الإفلاس، إذا "في نصها من قانون التجارة الجزائري  277/02المادة  صحیح

ارتأى وكیل التفلیسة استغلال المحل التجاري، لایكون له هذا إلا بعد إذن المحكمة بناء على 

ة الدائنین تقضي ضرورة ذلك تقریر القاضي المنتدب بإثبات أن المصلحة العامة أو مصلح

وذلك لأن المفلس یسعى  ة الإفلاس لا یعتبر معقولاً یبدو واضحًا من خلالها أن البقاء في حال"

یسمح له القانون بمواصلة نشاطه التجاري بموافقة وكیل  لذا ،فلاسجاهدًا للتعافي خلال فترة الإ

القضائي بعد الحصول على موافقة المحكمة، وذلك لدعم مصالح الدائنین بناءً على  تصرفالم

 .ذلك

إنها تُعتبر ف فلس من خلال استمراره في التجارةأما بالنسبة للأموال التي یحصل علیها الم

ویشمل ذلك  ،حیث یُغلَّ علیها ا بسبب استحقاق حق الدائنین فیهاوهذ جزءًا من جمع الدیون

  .لحالیة والمستقبلیة للمفلسنظرًا لارتباط حق الدائنین بهاالأموال ا

  الفرع الثاني

 المفلس المدین ستثناءات الواردة عن قاعدة غل یدلإا

حق إجراء بعض الأعمال والمشاركة في بعض  یده غلیظل للمفلس، على الرغم من 

الفكرة الأساسیة تكمن في السماح للمفلس بأداء هذه  وى سواء كان مدعیاً أو مدعى علیهالدعا

مما یجعل من مصلحتهم عدم  دون أن یلحق ضرر بجماعة الدائنینالأعمال ومباشرة الدعاوى ب

یحقق لهم والبعض الآخر قد لا  ض هذه الأعمال قد تحقق لهم النفعبع من هذه الحقوق حرمانه
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لا یمتلك الدائنون حقاً علیها، وبالتالي لا تسبب لهم فائدة، لكنه یتعلق بحقوق لا یشملها التقیید و 

  .1ضرراً 

نظر كما ذكرنا سابقاً، یشمل غل الید جمیع أموال المدین الحاضرة والمستقبلیة بغض ال

بالإضافة إلى جمیع الحقوق المتعلقة بهذه الأموال التي تكون في  عن سبب اكتسابها

حیث یحتفظ المدین  غیر القابلة للحجز خصیة والأموالحیازته،كما یشمل ذلك حقوقه الش

بسلطة التصرف فیها والتقاضي بشأنها دون تدخل الوكیل المتصرف القضائي، بالإضافة إلى 

  .ذلك یمكنه اتخاذ بعض الإجراءات التحفظیة

  الأموال التي لا یجوز الحجز علیها: أولا

انات العامة لا تدرج ضمن غل ید المدین المفلس الأموال التي لا تدخل ضمن الضم

إ، الجزائري على ما .م.إ.من ق 636الممنوحة للدائنین وغیر القابلة للحجز،نصت علیها المادة 

  :یلي 

بالإضافة إلى الأموال التي تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، لا "

  :یجوز الحجز على الأموال التالیة 

ت الإقلیمیة، أو للمؤسسات العمومیة الأموال العامة المملوكة للدولة، أو الجماعا  -1

  .ف ذلكلاعلى خ ذات الصبغة الإداریة، ما لم ینص القانون

 .الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ما عدا الثمار والإیرادات  -2

 .أموال السفارات الأجنبیة  -3

الأجر الوطني ) 2/3(تتجاوز ثلثي  لاوم بها قضائیا إذا كانت قیمتها النفقات المحك -4

 .الأدنى المضمون

  الأموال التي یملكها المدین ولا یجوز له التصرف فیها-5

الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیه ولأولاده -6

 .الذین یعیشون معه، والملابس التي یرتدونها
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مهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي ثلاث مرات الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو ل-7

 .الأجر الوطني المضمون، والخیار للمحجوز علیه في ذلك

دوات العمل الشخصیة والضروریة لأداء مهنة المحجوز علیه والتي لا تتجاوز قیمتها مائة أ -8

  .والخیار له في ذلك) 100.000(ألف دینار

 .المحجوز علیه ولعائلته لمدة شهر واحدالمواد الغذائیة اللازمة لمعیشة  -9

قارورات غاز، ) 3(الأدوات المنزلیة الضروریة، ثلاجة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثالثة  -10

والأواني المنزلیة العادیة الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز علیه ولأولاده القصر الذین یعیشون 

  .معه

  .الأدوات الضروریة للمعاقین -11

  .صر وناقصي الأهلیةلوازم الق  -12

ومن الحیوانات الألیفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات، حسب اختیار  -13

وفراش ) 1(والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد  لف و التبنعالالمحجوزعلیه، و ما یلزم من 

  .1الإسطبل

انیة تهدف وتنص القواعد العامة على عدم جواز الحجز على بعض الأموال، وذلك لأسباب إنس

حیث تعتبر هذه  شیاء التي لا یمكنه العیش بدونهاإلى عدم حرمان المدین المفلس من بعض الأ

  .الأموال من الضروریات لمعیشته ومعیشة أفراد أسرته

  لمفلسللمدینا النشاط الشخصي: ثانیا

المفلس بالرغم من الصفة العمومیة التي تتسم بها قاعدة غل الید، یمكن أن یظهر نشاط المدین 

  :في أمور عدیدة منها

لا تمنع التصرفات التحفظیة المفلس من التدخل في ذمته المالیة إذا أهمل الوكیل المتصرف -

  .القضائي القیام بذلك
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المفلس مسموح له بالقیام بالتصرفات المتعلقة بحیاته الیومیة، مثل إبرام العقود المدین  -

یمكنه دفع ثمن مشتریاته نقدًا من موارده  سبیل المثالي لا تلحق ضررًا بجماعة الدائنین على الت

 .الشخصیة التي تخرج من نطاق الحجز

التدخل في الدعاوى التي یخاصم فیها الوكیل المتصرف القضائي تخص المدین المفلس  -

على : "... ج. ت. من ق 244/3وهذا ما جاء في نص المادة  ، 1لأنها تتعلق بذمته المالیة

أنه یجوز للمدین المفلس القیام بجمیع الأعمال الإحتیاطیة لصیانة حقوقه والتدخل في الدعاوى 

 " 2التي یخاصم فیها وكیل التفلیسة

برفعها للدفاع عن شرفه إن هذه الدعاوى تتمثل في الدعاوى التي یقوم المدین المفلس 

  .3فله الحق في رفعها وإذا وكل فیها محامیا فله أن یدفع أتعابه من اموال التفلیسةتهوكرام

یث الدعاوى والإجراءات ومنه نجد أن المشرع الجزائري أورد عدة استثناءات من ح 

مثل إمكانیة المدین المفلس باتخاذ إجراءات احتیاطیة والتدخل في الدعاوى التي  القانونیة

المتصرف القضائي، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال الشخصیة للمفلس یخاصم فیها الوكیل 

مثل دعوى الطلاق والنفقة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالتعویض عن الضرر الذي لحق 

بالمفلس، وكذلك الدعاوى الجنائیة التي یرفعها المفلس ضد الآخرین والتي تمس بشرفه 

  .وشخصه

  حتیاطیةلإعمال االأحق المفلس في القیام ب: ثالثا

بر القیام ویعت الأعمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقهللمدین المفلس الحق في القیام بجمیع 

قرار الأوضاع إذ یساعد على الحفاظ على است لجماعة الدائنین أیضًا دبمثل هذه الأعمال مفی

  .ویقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها جماعة الدائنین المالیة والقانونیة
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انت العلة من وراء قاعدة غل الید للمدین المفلس تتمثل في حمایة حقوق الدائنین إذا ك

وعدم إضرار بمصالحهم، فقد یكون من المفید المساهمة في تحقیق هذا الهدف عن طریق 

  .السماح للمدین المفلس باتخاذ جمیع الإجراءات الاحتیاطیة لصیانة حقوقه

قیع الحجز الاحتیاطي والحجز لدى شخص لمفلس تو للمدین اوفي هذا السیاق یجوز  

آخر بموجب الأحكام الصادرة لمصلحته، وكذلك تحریر احتجاج عدم الوفاء على الأوراق 

میعاد الطعن فیها وغیر ذلك من الإجراءات الاحتیاطیة التي تعود بالفائدة  حتى یبدأالتجاریة 

  .1على جماعة الدائنین

فلس القیام بجمیع الإجراءات الاحتیاطیة من نجد أنه یجوز للمدین الم خلال ذلكومن 

  .أجل صیانة حقوقه، ویجب أن تكون هذه الإجراءات مفیدة لجماعة الدائنین
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  المبحث الثاني

  عانة المالیة للمفلس وعائلتھلإسقوط الحقوق السیاسیة والمدنیة وتقریر ا

عات الآثار والتبینتج عن الحكم بتقریر حالة الإفلاس في حق المدین المفلس جملة من 

ترتیب مثل سقوط أو تقیید بعض الحقوقن ولذلك قام المشرع ب التي تتعلق بشخص المدین نفسه

حتى یشعر بالذنب عن الخطأ الذي ارتكبه، ویعتبر هذا الأثر  سقوط بعض الحقوق عن المفلس

  .حتى لو كانت بسیطة ة في حد ذاتهجزءًا من آثار النظر إلى الإفلاس على أنه جریم

جاز له القانون تقریر نفقة  ةً للظروف الإنسانیة والاجتماعیةتخفیفًا على المفلس ورعایو 

  .1تعتبر إعانة مالیة له ولعائلته

، و تقریر )المطلب الأول(لذا، قررنا القیام بدراسة حول سقوط الحقوق السیاسیة والمدنیة 

  ).المطلب الثاني(الإعانة مالیة للمفلس وعائلته 

  المطلب الأول

  سقوط الحقوق السیاسیة والمدنیة

وهذا السقوط هو في  جرد شهر الإفلاس سقوط بعض الحقوقرتب المشرع الجزائري بم

الحقیقة أحد الآثار الناتجة عن الفكرة القدیمة التي تجرم الوقوع في الإفلاس، بغض النظر عن 

  .ريالأسباب ویمكن للمفلس استعادة هذه الحقوق فقط إذا استرد اعتباره التجا

حتى لو كان  قوق السیاسیة والمدنیة عن المفلسأقر المشرع بسقوط بعض الح فعلاً 

  .2حسن النیة ولكنه كان سيء الحظ

 243/2عتبار وهذا ما جاءت به المادة لإبعد إعادة ا لاالمفلس لا یسترجع هذه الحقوق إ

  :تنص على ما یلي تيال زائريج جاريت انونمن ق
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مالم توجد أحكام  عتبارلإوتستمر ھذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد ا ..."

  "1كقانونیة تخالف ذل

، وسنبین رد )الفرع الأول(سنقوم بتوضیح الحقوق التي تسقط عن المفلس  من خلال ذلك

  ).الفرع الثاني(الاعتبار التجاري 

  الفرع الأول

  الحقوق التي تسقط عن المفلس

یخضع الدین الذي أشهر إفلاسه :"  هقانون تجاري جزائري على أن 243تنص المادة 

في ، وسقوط الحقوق الواردة ...." للمحضورات وسقوط الحقوق المنصوص علیها في القانون 

  .وعلیه فإن الحقوق المقصودة هي الحقوق السیاسیة والمدنیة  غیر محددة بدقة، ) 243(المادة 

ر المفلس لحرمان من حقوق مثل الانتخاب والترشح یتعرض التاج ذا الأساسبناءً على ه

الغرف التجاریة والنقابات و  ة والمجالس البلدیة والولائیةفي المجالس الشعبیة الوطنی

 مأمام المحاك رةبالإضافة إلى ذلك، یُمنع التاجر المفلس أیضًا من ممارسة مهنة الخب2المهنیة

  .3والتسجیل في قائمة العمال المساعدین لقاضي محكمة المسائل الاجتماعیة

على أن التاجر المفلس إذا كان ) قانون العقوبات الجزائري 1مكرر  9(كما نصت المادة       

  :هذا الإفلاس مقترنا بالتدلیس أو التقصیر فیحرم من بعض الحقوق الوطنیة وتتمثل في

 المحكوم علیه ومنعه من جمیع الوظائف و المناصب السامیة في الدولة وجمیع  عزل

 .الخدمات التي لها علاقة بالجریمة

  الحرمان من حق الانتخاب والترشیح والمنع من كل الحقوق الوطنیة والسیاسیة والحق في

 .حمل أي وسام

 أو أمام القضاء عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهد على أي عقد. 
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 في مؤسسة  مالحرمان من حق حمل الأسلحة والتدریس وفي إدارة مدرسة أو الاستخدا

  . التعلیم بصفته أستاذ أو مدرسا أو مراقبا

قصد المشرع من وراء إسقاط الحقوق المذكورة هو استخدامها كوسیلة لردع المدین 

وللتأكید على أهمیة احترامه للالتزامات  تزانإ والضغط علیه لیتصرف بحكمة و المفلس وتحذیره، 

یُعتبر عدم إعطاء المدین المفلس حقوقه كتهدید وعقوبة، ویُشجع على تجنب  اریة وبالتاليالتج

الوقوع في الإفلاس وعلى الوفاء بالالتزامات التجاریة والطریقة الوحیدة للتاجر المفلس لاستعادة 

  .تجاريهذه الحقوق هي من خلال استعادة اعتباره ال

دون المدین  یمس التاجر الذي أشهر إفلاسه على أنه یجب القول بأن سقوط الحقوق

تخص بالذكر المدین ) 1ج.ت.ق243(الذي استفاد من التسویة القضائیة ذلك أن نص المادة

  .الذي أشهر إفلاسه

  الفرع الثاني

  رد الإعتبار التجاري

ال التجارة وفي المجتمع مجیؤدي شهر الإفلاس للتاجر إلى تقلیل من شخصیته في 

أن یبقى  لمبالإضافة إلى حرمانه من بعض حقوقه السیاسیة والمدنیة لكن من الظ بشكل عام

  .التاجر المفلس محرومًا إلى الأبد من استعادة اعتباره ومكانته الاجتماعیة المستحقة

اریة إعادة الاعتبار تمكّن التاجر المفلس من استعادة جمیع حقوقه المدنیة والتج

والسیاسیة، وتعطیه الفرصة لتولي أي مهمة عامة أو مهنیة وذلك بعد إعلان إفلاسه ومنعه من 

التصرف في أمواله، وشطب اسمه من قائمة المفلسین التي تُعلن في غرفة التجارة وفي لوح 

  .الإعلانات في المحكمة التي تم فیها إعلان إفلاسهوالتي تقع في منطقة عمله أو موطنه

، وبیان أنواعه )اولا(على ما تم ذكره یستوجب علینا تعریف رد الإعتبار التجاري  وبناءً 

  ).ثانیا(
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  تعریف رد الإعتبار التجاري: اولا

منحة تمنح "في تعریفه لإعادة الاعتباروصف الفقیه مویاردي فغالن هذه العملیة بأنها 

شخص المتضرر، ثم توجه إلى للفرد الذي نفذت علیه العقوبة وتمت إزالة ذمته نحو الخزینة وال

رحمة الملك لیعید له اعتباره الذي فقده وسمعته التي أضاعها، ولیزیل عنه وصمة العار والموت 

  ."المدني الذي یمنعه من القیام بأي عمل

دیونه بالكامل ولم  یتم إثباتها للمدین الذي قام بسداد بالتأكید في حالة إعادة الاعتبار

یسترد المدین كامل حقوقه التي فقدها جراء الإفلاس بما في ذلك  یرتكب أي جرم في هذه الحالة

تعتبر إعادة الاعتبار إشارة إلى قبول الشخص في المجتمع  وقه السیاسیة والمدنیة والتجاریةحق

اء إنساني وعادل یعید وهي إجر  والتزامه بالقوانین والأخلاقیات مرة أخرى بعد تسویة الدیون

  .1الاستقرار للفرد ویعید تأهیله للعودة إلى حیاته الطبیعیة بشكل كامل

فلاس إعادة الاعتبار هي عملیة تسمح للمفلس باستعادة الحقوق التي فقدها نتیجة للإ

وقد تناول القانون  لحق مضمون لكل تاجر یُعلن إفلاسههذا ا والتي كان منع من ممارستها

من قانون التجاري  368الى  358جزائري لأحكام رد الإعتبار في المواد من التجاري ال

یرد الإعتبار بقوة القانون لكل تاجر :"قانون تجاري جزائري على  258الجزائري ، وتنص المادة 

سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، أشهر إفلاسه أو قبل في التسویة القضائیة متى كان قد 

  ".لمدین بها من أصل ومصاریفأوفى كامل المبالغ ا

وحتى یُعاد الاعتبار بقوة القانون إلى الشریك المتضامن في شركة أُشهر إفلاسها أو 

 ة دیون الشركة وفقًا لنفس الشروطقبلت في التسویة القضائیة، یتعین علیه إثبات أنه أوفى بكاف

 .وذلك حتى وإن كان قد منح صلحًا منفردًا

المبلغ  ضعیو  أكثر من الدائنین أو غیابه أو رفض قبولهاختفاء واحد أو وفي حالة 

  .2یداع بمثابة مخالفةالإثبات بلإمانات والودائع ویكون الأنة ازاالمستحق في خ
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حكم الإفلاس أو یتم نشر طلب رد الاعتبار أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت 

وللدائنین الذین لم یستلموا كامل حقوقهم حق الاعتراض على هذا الطلب  التسویة القضائیة

  .خلال شهر واحد من تاریخ الإعلان

  عتبار التجاري لإأنواع رد ا: ثانیا

وإثبات براءته أمام  قامة المدین المفلس وتسدید دیونهیُمنح رد الاعتبار عند إثبات است

بناءً على ذلك، . الدائنین الذین قدموا موافقتهم على رد الاعتبار نتیجة استقامة المدین المفلس

  .جوازيرد الاعتبار الوجوبي ورد الاعتبار ال: یتبین أن رد الاعتبار التجاري ینقسم إلى نوعین

  يالوجوبرد الإعتبار / 1

س إذا سدد جمیع جوبي إعادة اعتبار المفلیمكن للمحكمة من خلال رد الاعتبار الو 

  .ویُسمى أیضًا إلزامیًا لأن المحكمة لا تمتلك سلطة تقدیریة في هذا الشأن المبالغ المطلوبة

فإنه یتوجب  بع الإجراءات القانونیة المطلوبةإذا قدم المفلس طلبًا لرد اعتباره التجاري وات 

أي سلطة تقدیریة إذا كان المفلس قد أوفى  على المحكمة الاستجابة لطلبه دون أن یكون لها

  .بجمیع المبالغ المطلوبة

  رد الإعتبار الجوازي/  2

رد الاعتبار الجوازي یعتبر رد اعتبار قضائي، حیث یمكن للمحكمة أن تقرره أو ترفضه بناءً 

وقد أوضح المشرع الجزائري في القانون التجاري . على تقدیرها للحالات المعروضة أمامها

  :الحالات التي یمكن فیها رد الاعتبار جوازیًا، والتي نصت على 359نص المادة  ضمن

   :"یجوز أن یحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته "

المدین الذي حصل على صلح وسدد الحصص المودعة بها كاملة، ویطبق هذا الحكم على -1

  .ي حصل من الدائنین على صلح منفردالشریك المتضامن الذ

  .1جماعیة على رد اعتبارهلإء الدائنین له من كامل الدیون وموافقتهم اار من أثبت إب -2
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  المطلب الثاني

  هتقریر الإعانة المالیة للمدین المفلس و عائلت

إدارة جمیع أمواله والتصرف  نظرًا لأن الإفلاس یترتب علیه حرمان المدین المفلس من

تقتضي اعتبارات  اعلى نفسه وعلى من یعولهم لذالإنفاق فإن ذلك یحول دون قدرته على  فیها

المفلس من تلبیة احتیاجات معیشته ومعیشة عائلته من خلال المدین العدالة والإنسانیة تمكین 

  .1تخصیص نفقة له ولعائلته من أموال التفلیسة

یة للمفلس وعائلته المقصود بتقریر الإعانة المالسنتناول في هذا السیاق على ذلك بناءً 

  ).الفرع الثاني(إجراءات تقریر الإعانة المالیة للمفلس وعائلته )الفرع الأول(

  الفرع الأول

  عانة المالیة للمفلس وعائلتهلإالمقصود با

إن صدور الحكم بشهر الإفلاس یؤدي بقوة القانون إلى حرمان المدین المفلس من 

وهو في حالة الإفلاسوإذا طُبق ي تؤول إلیه التصرف في جمیع أمواله الحاضرة والمستقبلیة الت

خاصة إذا كان هو  بلا شك إلى تهلكة المدین المفلس فإنه سیؤدي هذا الحرمان بشكل مطلق

  .الذي یعول عائلته

 حیث یقترح هذه ي قد خصص معونة للمفلس من أموالهنجد أن المشرع الجزائر  لذلك

أو  ویكون للقاضي المنتدب الحق في تقریر هذه الإعانة الإعانة الوكیل المتصرف القضائي

یجب مراعاة  یر النفقة من قبل القاضي المنتدبوفي حالة تقر  عدمها بناءً على حالة المفلس

  .المركز الاجتماعي للمدین، وعدد أفراد عائلته، وأسلوب معیشتهم

ل في عملیة تحدید تلك ولا یحق للدائنین التدخ دید مقدار النفقة المالیة للمفلسیتعین تح

یمكن للوكیل المتصرف القضائي وزوجة المفلس وأبناؤه الذین  الطعن فیها النفقة، ولكن لهم حق

كما یحق  ،قیمتها غیر كافیة لتأمین معیشتهمتحت كفالتهم أن یطعنوا في النفقة إذا كانت 
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یتم تقدیم  مبالغ فیهاان هناك اعتقاد بأنها للوكیل المتصرف القضائي أن یطعن في النفقة إذا ك

  .1الطعن للمحكمة المختصة في مثل هذه الحالات

من  242تم تعیین واجب النفقة على المدین المفلس وأسرته بوضوح في نص المادة 

  :حیث جاءت على النحو التالي القانون التجاري الجزائري

تدب صول یحددها القاضي المنللمدین أن یحصل لنفسه ولأسرته على معونة من الأ"

 ."ویجوز إذن باستخدامه ى اقتراح الوكیل المتصرف القضائيبناءً عل بأمر

  2"بس بأمر من القاضي المنتدلافلإللتسییر في حالة ا لاذن باستخدامه تسهیلإویجوز ا

مبلغ نقدي یُخصم من أموال تبدو المسألة واضحة وهي أن هذه النفقة تقُدم على شكل 

وتمثل جزءًا من الأثار التي  قدم لصالح المدین المفلس وأسرتهیُعتبر هذا النقد إعانة تُ  المفلس

  . یجب توفیرها له

فقد لم یتطرق المشرع  المالیة في حالة اتحاد الدائنین وبالنسبة للاستفادة من هذه الإعانة

من الواضح أن الإعانة واجبة للمفلس  حسب رأینا ولكن. الجزائري لهذه المسألة بوضوح

خاصة إذا كان لدیه أطفال رضع ولیس له  مكن للمفلس أن یعیش بدونهاث لا یوعائلته، حی

  .مصدر رزق آخر
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  الفرع الثاني

  إجراءات تقریر الإعانة المالیة للمفلس وعائلته

سواء لم یعقد الصلح اتفاق صلحي مع المدین المفلسفي حالة عدم توصل الأطراف إلى 

وافقة أغلبیة الدائنین على الصلح أو لرفض أو لم یقدم المدین مقترحات للصلح أو لعدم م

یصبح الدائنون مخولین بقوة القانون في الاتحادویتناول المشرع هذا  المحكمة التصدیق علیه

  .1من القانون التجاري الجزائري 354إلى  349الأمر في المواد من 

الناتج  مفلس وتوزیعفي حالة الاتحاد، یتم استمرار أعمال التفلیسة لغرض بیع أصول ال

وعندما ینتهي هذا الحالتنتهي آثار الطبیعي الذي ینتهي به الإفلاس یُعتبر هذا الحل على الدائنین

  .باستثناء حقوق الرد اعتبار الحقوق المدنیة والسیاسیة للمفلسالإفلاس بما في ذلك سقوط 

 لمفلس وتوزیع ثمنها علىحالة الاتحاد تهدف في الأساس إلى تصفیة أموال المدین ا

یحل اتحاد الدائنین بقوة  لصلح فیما یتعلق بإنهاء التفلیسة وبموجب القانونوهي تشبه ا الدائنین

مما یؤدي إلى إنهاء مهام القاضي المنتدب والوكیل المتصرف  جراءاتالقانون بعد إقفال الإ

  .القضائي والمراقبین، بالإضافة إلى انتهاء غل ید المدین المفلس

 ن بوصفها دینا مدنیا واجب الأداءالأجزاء الغیر المدفوعة من الدیون في ذمة المدی تبقى

وفي حالة امتناع المدین عن الوفاء بهذه المبالغ، فلا یجوز للدائن طلب شهر الإفلاس للمدین 

  .مرة أخرى بسبب هذا الدین

 2الاتحاد انحلالمن المسموح له فقط أن یقوم بمتابعة الأموال الجدیدة التي یكتسبها بعد 

تختلف تبعاً لتوقیت حالة وتنفیذ إجراءات فردیة علیها یوجد مجموعة من الإجراءات التي 

  :وهي كما یلي الاتحاد
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  الإجراءات المتبعة قبل قیام حالة الإتحاد: أولا

یتم اتخاذ الإجراءات قبل حدوث حالة الاتحاد عن طریق تقدیم طلب من المفلس أو من 

المتصرف القضائي وتقریره بالنفقة ویحق یمثله بعد استماع القاضي المنتدب لأقوال الوكیل 

تعدیل مبلغ النفقة  إلى طلب الوكیل المتصرف القضائي استنادًا للقاضي المنتدب في أي وقت

  .أو إلغاؤها

مثل قیام المفلس بالبحث عن عمل لتوفیر مصادر  حالة ظهور ظروف تستدعي ذلك في

أو كلها، یتمكن من توفیر معیشته اللازمة ومعیشة  د جزء من نفقاته ونفقات من یعولهدخل لس

  .عائلته بما یتناسب مع احتیاجاتهم

  تحادلإ جراءات المتبعة بعد قیام حالة الإا: ثانیا

یُشترط استدعاء جماعة الدائنین من قبل القاضي المنتدب  حادبعد حدوث حالة الات

إذا وافقت غالبیة أعضاء جماعة  من أموال التفلیسة للمفلس وأسرتهللاستشارة بشأن تقریر النفقة 

النفقة بقرار من  یتم تحدید مبلغ ح المفلس نفقة من أموال التفلیسةالدائنین الحاضرین على من

یُلاحظ أن هذه المسألة لم تُطرق إلیها . اقتراح من أمین التفلیسة استنادًا إلى القاضي المنتدب

  .1في التشریع الجزائري

   

                                                           
  .101عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص 1
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جوهریة في  یتبین لنا أن حكم الإفلاس یمثل نقطة تحول من خلال دراستنا لهذا الموضوع

لسعي فبدلاً من ا حیاة المدین التجاریة فعند صدور هذا الحكم یتغیر الهدف من تجارة المدین

یتوجب علیها التوجه نحو التصفیة الجماعیة وتوزیع عائداتها على  للاستمرار والنمو والازدهار

  .الدائنین

 قاطعلكنه في الوقت نفسه لا یمكن أن یحدث فجأة وبشكل  هذا التحول یجب أن یتم بسرعة

للتجارة، والتي  لخلق البیئة التي یتكیف فیها النظام الجدید بد من تهیئة مناسبة لا غنى عنها لا

  .تصفیتها حالةفي  تفلیسةأصبحت مجرد 

ة الإفلاس بتوقف فالمشرع أكد أن حكم الإفلاس لا یصدر في اللحظة التي تبدأ فیها حال

یمكن للمدین المفلس  خلال هذه الفترة و المدین عن الدفع سواء طالت أو قصرت فترة الریبة

وهذه  ،سواء كانت وجوبیة أو جوازیة نینالقیام بتصرفات لا تسري في حق جماعة الدائ

كانت حتى وإن  قر المشرع عدم نفاذ هذه التصرفاتأ هدف التفلیسة لذلكالتصرفات تضر ب

وذلك لحصر نوایا المدین ومنع الأثر الضار الذي قد یعیق  سابقة على صدور حكم الإفلاس

  .تحقیق هدف التفلیسة

ر بالضمان العام لجماعة ات تضإن الضرورة تقتضي منع المفلس من إبرام أي تصرف

ى إسقاط حقوقه بالإضافة إل من إدارة أمواله والتصرف فیها غل یدهوذلك من خلال  الدائنین

ویتیح لهم  وضع یضمن لهم المساواة والعدالة یكون الدائنون في وبهذا ،السیاسیة والمدنیة

  .التعاون لتحقیق التصفیة الجماعیة

لأموال وهو التصفیة الجماعیة  ة لتحقیق هدف التفلیسةوف المناسبوكذلك تهیئة كل الظر 

بل یجب اختیار أشخاص  تصفیة للمدین المفلس أو للدائنینلا یمكن ترك تنظیم ال المفلس

یتسمون بالنزاهة والخبرة للعمل تحت إشراف المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس، وبذلك یتم 

     .الوصول بالتفلیسة إلى إحدى نهایاتها المحتملة
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ورغم أن القانون التجاري الجزائري یحتوي على مواد تنظم حالة الإفلاس وتساعد على 

استرجاع قیمة الدین لجماعة الدائنین كل حسب نصیبه، إلا أن هذه المواد القانونیة لا تخلو من 

یمكن تقدیم  ي تدخل المشرع الجزائري لتوضیحها وبشكل عامبعض الثغرات التي تستدع

  :التالیةو التوصیات الاقتراحات 

 فلا یجب أن یكون مجرد أداة  ییر النظرة العامة لنظام الإفلاسینبغي تغ من وجهة نظرنا

مساعدته على تجاوز لكل تاجر یتوقف عن دفع دیونه، بل یجب أن یكون وسیلة ل باترة

یتم ذلك من خلال تنظیم أوضاعه المالیة بواسطة القائمین على إدارة  عثرته المالیة

  .لیسة، مما یوفر الحمایة له وللدائنین على حد سواءالتف

  فات نجد أن المشرع قد أشار إلى التصر  بتصرفات المفلس خلال فترة الریبةفیما یتعلق

 التبرعات، عقود المعاوضة، الوفاء بالدیون،: وهي التي لا تخضع للنفاذ الوجوبي

بعض نجد أن المشرع ذكر  بالنسبة لهذا الأخیر ،والتأمینات اللاحقة لنشوء الدین

كرهن المحل مثل الرهون الواقعة على المنقولات  التأمینات فقط بینما أغفل العدید منها

 .رغم الأهمیة الكبیرة التي تتمتع بها في المعاملات التجاریة التجاري ورهن السفینة
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قائمة المصادر 

  و المراجع
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  :الملخص

ن الدفع التصرفات التي یقوم بها المدین في الفترة الممتدة بین تاریخ توقفه ع دتع

نت ، غیر نافذة بحق الدائنین سواء كا"فترة الریبة"والتي تعرف بـ  وصدور حكم إعلان الإفلاس

یؤدي حكم إعلان الإفلاس إلى عدة آثار على الذمة المالیة  ، ووجوباً أو جوازاً بحسب الظروف

تترتب  إضافة إلى ذلك ،والتصرف فیها وفقدانه حق التقاضيللمدین منها منعه من إدارة أمواله 

ان بعض الحقوق السیاسیة بما في ذلك فقد لإفلاس آثار تتعلق بالشخص المدینعلى حكم ا

لتجاري كما یمكن في بعض یمكن للمدین استعادة هذه الحقوق فقط إذا أعید اعتباره ا مدنیةوال

  .تقریر إعانة مالیة للمدین وعائلته من أموال التفلیسة الحالات وبناءً على الظروف

Summary  

Actions taken by the debtor in the period between the date he stops 
paying and the issuance of the bankruptcy judgment, known as the 
“uncertainty period”, are not enforceable against creditors, whether 
mandatory or permissible, depending on the circumstances, and the 
bankruptcy judgment leads to several effects on the debtor's financial 
estate, including preventing him from managing and disposing of his 
assets and losing his right to litigate In addition, the bankruptcy 
judgment entails effects related to the debtor's person, including the loss 
of certain political and civil rights. The debtor can regain these rights 
only if his commercial consideration is restored, and in some cases, 
depending on the circumstances, the debtor and his family may be 
granted financial assistance from the bankruptcy estate. 
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